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 الإهداء
وعلمني كتابة أول حرف إلى  ,إلى من أخذ بيدي في الخطوة الأولى - 

ومرجعاً للرأي  ,من كان مقصداً للمظلوم ,ومعلمي الأول ,مربي الأجيال

 أبي رحمك الله   .....السديد من غاب عني جسداً والحاضر فيَّا روحاً ما حييت

بوجودها  شدائدبحسن دعائها ونصحها من تصغر أمامنا ال إلى من نسير -

 ..أهدي بحثي هذا لتهدني الدعاء والرضا  ست الحبايبنبع الحنان   إلى 

من وأصرخ  باسمهم في ألمي  إلى الجبال التي استند إليها عند المحن  -

أكبر  آثروني على أنفسهم  وأعطوني بكل سخاء فكانوا ومازالوا نعم العزوة والسند بهم

 خالد و أسامة  ورأفت  و سحر  وقمر.وبدعمهم أستمر إخوتي وأخواتي وعائلاتهم وأبنائهم

في  واختصرت كل معاني الأصالة من قاسمتني هموم حياتي وأفراحها -

 وصديقتي  زوجتي يأسي   لحظات في   الأمل جرعة   ولم تزل  من كانت تعاملها

 لوسيان.

  أليسار...........أبيها ابنتي الغالية   وحبيبة زينة الحياة   -

 هدي بحثي هذا وأخص بالذكر  إلى كل أصدقائي وزملائي أُ  -

مني كل الإحترام  لكم والأستاذة روزانا الباسط  الزميلة ريما مرشد والزميلة هديل السلمان

 .والتقدير لما بذلتموه معي من جهد في سبيل انجاز هذا البحث



 
 

 وتقدير كلمة شكر
الحمد والشكر لله رب العالمين الذي أعانني ومنحني القدرة على إنجاز هذا 

 .العمل المتواضع
لأستاذتي  امتنانيوتقديري وعظيم  ,ص شكريليطيب لي أن أتقدم بخا

 ,لتفضلها بقبول الإشراف على هذه الرسالة الفاضلة الدكتورة منى محمود إدلبي
قدمته لي من توجيهات ونصائح وما  ,وعلى ما بذلته معي من جهدٍ كبير

وأخلاق الكبار فلم تبخل علي بوقتٍ  ,اقترنت بما تتحلى به من تواضع العلماء
 ,لا أن أنحني أمامها تقديراً وعرفاناً بالجميلإفلا يسعني  ,أو علمٍ أو إرشاد

أسأل الله تعالى أن يجعل هذا الجهد الذي بذلته معي في ميزان حسناتها وأن و 
 .زاءر الج  يجزيها عني خي

 الحلاقمحمد  الدكتور الأستاذإلى  والامتنان كما أتوجه بخالص الشكر
والذي  ,الذي كان لي الشرف أن تتلمذت على يده في مرحلة الدراسات العليا

أتقدم له بوافر في تحكيم هذا البحث فلا يسعني إلا أن  الاشتراكشرفني بقبول 
 .وأن يجزيه الله عني خير الجزاء ,الشكر والعرفان بالجميل

لتفضله بقبول  نامحمود الصر  ر الدكتو  إلىكما أتقدم بعظيم الشكر والعرفان 
وأن يكافئه  ,ل عني شكرهوأسأل الله أن يتكف   ,في تحكيم هذا البحث الاشتراك

 .وأن يرفع درجته ,جزاء صنعه
أساتذتي في قسم والعرفان بالجميل إلى جميع وأخيراً أتقدم بخالص الشكر 

لهم مني أسمى  ,من أعطونا من منابع علمهم ومعرفتهم الكثير ,القانون العام
 .آيات الحب والاحترام
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 :مةالمقد  

تعاني المجتمعات البشريّة على اختلاف أنظمتها القانونيّة والتشريعات التي 
والتي حاولت  ,تحكم شؤونها من ظاهرة التّزايد الكبير للعقوبات المفروضة

وتعدد  ,مواكبة التّطور السريع في شتى مجالات الحياة تبعاً لتطور المجتمعات
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   .وّرها خاصّة في الجانب الاقتصاديوتط, والمخالفات ,أساليب ارتكاب الجرائم

 ,انعكس ذلك على حجم الدّعاوى المنظورة أمام المحاكم المختصّة حيث 
أدى إلى زيادتها بشكل كبير جداً لا يتناسب مع الإمكانيات المتاحة في كل  وقد

 .وفصلها بالوقت المناسب ,دولة للتّصدي لها
وهذا  ,التّحديات لم تعد الدّولة قادرة على الوقوف مكتوفة الأيديوأمام هذه 
والبحث عن أساليب جديدة , سن العديد من التشريعات القانونيةما دفعها إلى 

والأساليب المتبّعة في , تتوافق مع هذا التطور الملحوظ في عدد الجرائم
 .لآثار السلبيّة المترتبّة عليهاوا, ارتكابها

نب إلى تشديد الجزاءات بحق المخالفين لأحكامها من جا حيث سعت
ومن جانب آخر بدأت بالبحث , وفرض غرامات باهظة ,وصلت لحدّ السّجن

عن أساليب جديدة لإدارة الدّعاوى الضّريبية تكون بديلًا عن الأساليب القضائية 
في إدارتها وما تحمله من بطء في الإجراءات التقليديّة المتبّعة وهذا ما لا 

ريبيَّةيت والتي تتطلَّب حسماً سريعاً , ناسب مع طبيعة هذا النَّوع من الجرائم الضَّ
والمخالفين من جهة  ,لها يعود بالفائدة الكبيرة على كلّ من الدّولة من جهة

 .أخرى
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حيث قامت هذه الدّول بإعطاء الإدارات الضّريبيّة صلاحيّات واسعة في  
ا في نصوص تشريعية ضمن قوانينها وقننته, إدارة هذا النوع من الجّرائم

اء الصّلح وتمثّلت هذه الصلاحيّات بالسّماح للإدارات المختصّة بإجر , الضريبيّة
  .مع المخالفين لأحكامها

فأضحت , حيث اعتبر ذلك بالأمر المستحدث في الفكر القانوني الضّريبي
عن القواعد الشّكلية القواعد الشّكليّة المتعلقّة بمباشرة الدّعاوى الضّريبيّة تختلف 

 .لمتبّعة في القانون بشكل عاما
حيث أصبح للإدارات الضّريبية المختصة دوراً بارزاً في إدارة الدّعاوى 

أو في الصلح بشأنها  ,الناشئة عن الجرائم الضّريبية سواء في تحريك الدّعوى
 .وانقضائها نتيجة هذا الصلح

ضّريبيّة إحدى مخرجات السّياسة فقد كان الأخذ بنظام الصّلح في الجّرائم ال
تبيّن أن هذه السّياسة أكثر فاعليّة و الجزائيّة الحديثة في التّشريعات الضّريبيّة؛ 

  .يعة الخاصّة للجرائم التي تحكمهاوأكثر مرونة ومراعاة للطّب
حيث احتلّ الصّلح الضّريبي مكانةً بارزةً كونه يعد أسلوباً متميزاً لحسمِ 

ونظراً للنّتائج العمليّة التي أثبتت مدى تطابق الأهداف التي يسعى , النّزاعات
, إليها مع أهداف التّشريعات الضّريبيّة الخاصّة بالجّرائم المرتكبة ضمن نطاقها

 .والمتمثلّة في السّرعة والفاعليّة
وقد كان المصدر الرّئيسي للأخذ بنظام الصّلح في التّشريعات الضّريبية هو  

عقد الصّلح المنصوص عنه في التّشريعات المدنيّة الخاصّة؛ حيث يعد عقد 
الصّلح من أهم العقود المسمّاة التي نظمت أحكامها القوانين المدنيّة المختلفة 

 .ومنها القانون المدني السّوري
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الصّلح تطبيقات قانونيّة مختلفة منها الصّلح في العلاقات  ولما كان لعقد
س الذي والصلح الواقي من الإفلا, الدّولية الذي ينظّمه القانون الدّولي العام

 .ينظّمه القانون التّجاري
إنّ هذا البحث يأتي لدراسة تطبيقات عقد الصّلح في التّشريعات الضّريبية 

ت بهذا النظام التّصالحي وقسم كبير منها عدَّ فالعديد من الدول أخذ, والجمركيّة
وأيّد ذلك , الصلح في الّتشريعات الضّريبيّة مطابق لمثيله في التّشريعات المدنيّة

لهذا  جتهادات القضائيّة العديدة التي تصدّتالعديد من الفقهاء؛ بالإضافة للإ
وقسم  ,ريعاتوقد كان ذلك نتيجة لتأثّر هذه التّش, وتبنّت نفس الرأي, الموضوع

والمستوحى من التّشريعات , من الفقهاء بالمصدر الأساسي لمبدأ الصّلح
 .المدنيّة

 ,أدى ذلك إلى إثارة العديد من الإشكاليّات والجوانب الشّائكة التي ترتبط به
نما يستلزم الأمر تحليل ذاتيّته , حيث لا يقتصر الأمر على إبراز مفهومه وا 

ا يشابهه من أنظمة مّ ع لتي تجعله نظاماً متميّزاً وا, الخاصّة التي يتمتع بها
  .قانونية أخرى

نتيجة لذلك فقد كان لزاماً إفراد حيّز يسير من البحث لدراسة عقد الصّلح في 
التّشريعات المدنيّة ومقارنة ذلك بنظام الصّلح في التّشريعات الضريبية حتى يتم 

 .الخاصّة التي يستقل بهاودقيقة عنه تظهر مدى الذاتية  ,تكوين صورة واضحة
وتبنّته في قوانينها الضّريبية , علماً أن العديد من الدول التي أخذت به

وتارة أخرى ترى فيه , فتارة تعدّه عقداً , اعتمدت في تطبيقه على أكثر من مفهوم
 .عقوبة أو بديلًا عنها
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مما يُلاحظ أنّ المشرع السّوري قد كرّس نظام الصّلح في التّشريعات 
غير أنه لم يُعنى ببيان , ريبية والجمركيّة أسوة بغيره من التّشريعات المقارنةالضّ 

لذلك كان من الضّروري أن نتعرّض لهذه , التفّصيلات المتعلّقة بهذا النّظام
 والنّظام القانوني الذي يحكم الصّلح في ,القواعد والأحكام لبيان الضّوابط

 .التّشريعات الضّريبية والجمركية
سعاً ثار الأخذ بنظام الصّلح في هذه التّشريعات منذ القدم جدلًا واأ حيث 

أنها  والتي كما أشرنا سالفاً عدّها قسم كبير على, لدى الفقه في تحديد ماهيّته
 . ذاتها في عقد الصلح المدني

والإشكاليّات العديدة التي أثارها الأخذ بنظام الصّلح في  ,بالرغم مما ذكرناه
ريبيّة؛ إلاَّ أنَّ الميّزات العديدة التي يتمتّع بها كانت دافعاً أساسياً التّشريعات الضّ 

وهذا ما يتوافق مع , لمعظم الدول في تبني هذا النّظام القانوني التّصالحي
والتي أصبحت تأخذ ببدائل  ,الاتجاهات العلميّة الحديثة في سياسة العقاب

ق ضمان تحصيل حقوق المجتمع وأهمّها نظام الصّلح بما يحق, الدّعوى الجزائيّة
 . وحمايتها
  أهمية البحث: 

أهمية نظام الصلح  تأتي أهميّة البحث من الناحية العملية من خلال
تخفيف العبء عن القضاء لما يتضمّنه من حسم للمنازعات  الضريبي في

أم تلك التي لم , بتراضي الأطراف سواء أكانت المنازعة مطروحة على القضاء
 .من المحتمل أن تطرح في المستقبل تطرح بعد ولكن

وكذلك يفيد إنهاء المنازعة الضّريبيّة عن طريق الصلح كلاًّ من المكلّف  
المكلف فإن الصّلح ينهي الدعوى الجزائيّة بحقه وما قد فمن ناحية , والإدارة
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فضلا عما تسببه له من تعطيل  ,يحكم به من عقوبات قد تصل إلى حد الحبس
ساءة لسمعته ؛ بالإضافة إلى كون بعض الجّرائم الضّريبيّة كجريمة  ,لنشاطه وا 

 .التّهرب الضّريبي من الجرائم المخلّة بالثقّة العامة
لإدارة الضّريبيّة فإنَّ إنهاء المنازعة عن طريق الصّلح يوفّر أما من ناحية ا
ويزيد من حرّيتها , والوقت على العاملين في الحقل الضّريبي ,الكثير من الجهد

, في اختيار التّصرف الأنسب والذي ينسجم مع متطلبات الواقع الضّريبي
الاستمرار في فتستطيع أن تحدّد مع المكلف , والعلاقة بين المكلّف والإدارة

فيكون بذلك كما ي عن طريق الصلح إجراءات الدعوى أو حسمها بشكل ود  
 .يقال سيد الأحكام

بالإضافة لكل ذلك تبرز أهمية هذا البحث بسبب قلة الدراسات التي تناولت 
 سيما في موضوع الصلح في التشريعات الضريبية من الناحية القانونية لا

  .سورية
ليلقي الضوء على هذا النظام القانوني من خلال  يأتي هذا البحث عليه

والبحث في بعض , ودراسة طبيعته القانونية والآثار المترتبة عليه, التعريف به
وبعض التشريعات  ,تطبيقاته في التشريعات الضريبية والجمركية السورية

والضوابط والشروط التي لا بد من  ,ومحاولة إظهار مثالبه ومحاسنه, المقارنة
 .اعاتها عند تطبيقهمر 

 إشكالية البحث: 
, إشكالية البحث في الإضاءة على المفهوم القانوني للصلح بشكل عامتكمن 

من , ثم توضيح مدى الأخذ بهذا المفهوم في التشريعات الضريبية, والتعريف به
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والقوانين  ,خلال نظام الصلح الضريبي المتبع في قوانين ضريبة الدخل
 .ومقارنتها بالتشريع السوري, الجمركية لعدد من الدول

وسلبيات  ,وما تضمنه من إيجابيات ,كذلك الإضاءة على آليات العمل به 
ننا من إجراء التعديلات المطلوبة حتى نصل إلى للوصول لرؤية شاملة له تمك  

ية يعتمد على إيجاد كيان مستقل لنظام الصلح في التشريعات الضريبية والجمرك
وانسجام  ,ومعايير واضحة ضمن إطار قانوني موحد لجعله أكثر فاعلية ,أسس

 .في الميدان الضريبي السوري
 صعوبات البحث: 
 :في إعداد هذا البحث جملة من الصعوبات تمثلت بما يلي الباحث واجه   
من الناحية الصلح الضريبي قلة وندرة الدراسات التي تناولت موضوع _ 

 .القانونية بشكل عام, ولا سيما في سورية
تداخل وتشابك نظام الصلح وتطبيقاته في التشريعات الضريبية مع غيرها  -

وهذا ما اقتضى  ,من التطبيقات لمفهوم الصلح خاصة في التشريعات المدنية
وذلك لتكوين صورة  ,منا إفراد حي ز يسير لمفهوم الصلح في التشريعات المدنية

ظهار الذاتية الخاصة التي يتمتع بها ,ظام الصلح الضريبيواضحة عن ن  .وا 
 المنهج العلمي المت بع : 

في  كان لا بد من استعانة الباحث تحقيقاً للأهداف المتوخاة من هذا البحث
, من خلال الاطلاع على عدد من التّشريعات ,بالمنهج الوصفيهذه الدراسة 

وما تضمّنته , والضّرائب الجمركيّة, والقوانين الضّريبيّة المتعلّقة بضريبة الدّخل
, لبعض الدّول( الصّلح الضّريبي)من نصوص تتعلّق بموضوع البحث 

 .ومقارنتها بالتّشريعات السّورية النّاظمة لذات الموضوع
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 ,التحليلي وذلك من خلال دراسة تحليلية لعناصرهاثم الاعتماد على المنهج  
 ,وما تحتويه من ايجابيات ,ومدى إمكانيّة تطويرها ,والتطبيقية ,وأسسها النظرية

 .وسلبيات وصولًا لتحقيق الغاية المتوخاة من هذا البحث
 :الخطة المتبعة في تقسيم البحث هي وفق الآتي

 مقدمة

لحني التَّنظيم القانو : مبحث تمهيدي                           لعقد الص 

 الصّلح في التّشريعات المدنيّة  التنظيم القانوني لعقد: المطلب الأول

 التنّظيم القانوني للصّلح في التّشريعات الضّريبيّة: طلب الثانيلما

ل ريبي    : الفصل الأوَّ لح الضَّ                                     ماهيَّة الصُّ

ريبي وأركانه                             : المبحث الأوَّل  تعريف الصّلح الضَّ

 عن غيره من المفاهيم المشابهة                لحالصّ  زيتمي :المبحث الثَّاني

ريبي والآثار المترت بة عليه      : الفصل الثَّاني لح الضَّ  الطبيعة القانونيَّة للص 

ريبي     الطبيعة : المبحث الأوَّل  القانونيّة للصّلح الضَّ

 مه     آثار الصّلح الضّريبي وتقيي: انيالثَّ المبحث 

 الخاتمة                       
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 مبحث تمهيدي

 لحنظيم القانوني لعقد الص  التَّ 

وهو جمع طرفي حبلين ونحوهما وشد أحدهما ف العقد لغةً بأنه الربط يعرَّ 
 ,والعقدة هي الموصل الذي يمسكها ,فيصبحا كقطعة واحدة بالآخر حتى يتصلا

وعلى  ,وعلى العهد ,ويوثقهما ومنه انتقلوا إلى إطلاق كلمة العقد على اليمين
 ( ).الاتفاق في المبادلات كالبيع ونحوه

تنظيمه و  المدني لحعن عقد الصّ خصص هذا المبحث للحديث وسأ
القوانين المدنية في بعض التشريعات و , ريعي في القانون المدني السوريالتش
 التنظيمنتقل بعدها للحديث عن أثم  ,الأولذلك من خلال المطلب و , نةالمقار 

مقارنة ذلك و , ة موضوع دراستناالسوريّ  ةريبيّ شريعات الضّ لح في التّ القانوني للصّ 
تكوين فكرة واضحة عن وذلك ل, ة المختلفة للدولريبيّ شريعات الضّ ببعض التّ 
حيث  ,آلية معالجته في التشريعات المختلفةوالاطلاع على , البحثموضوع 

 :ستتوزع الدراسة وفق التالي

 .ةشريعات المدني  لح في الت  لص  ا لعقد التنظيم القانوني: المطلب الأول_
 
 .ةريبي  شريعات الض  لح في الت  نظيم القانوني للص  الت  : الثاني طلبلما_

 
 

                                                           
 7ص , 4ط بدون تاريخ نشر, بدون دار نشر ,عقد البيع, شفيق الجراح. د ( )



11 
 

 لالمطلب الأوَّ 

 ةشريعات المدني  لح في التَّ القانوني لعقد الص  نظيم التَّ 

ذلك و  ,ين الناسالشائع استخدامها ب مصادر الإلتزامالعقود من أكثر  تعد  
احية ول من نطور الكبير الذي تشهده الدّ التّ  ة إليها في ظل  لحاجتهم الماسَّ 

وذلك من , ع غاياتها ومقاصدهاوتنوّ  ,ةوالإنسانيّ  ,ةب العلاقات الاقتصاديّ تشعّ 
السلطة بين أو بينهم و  ,ة العلاقات التي تقوم بينهمتوثيق كافّ و  ,أجل تنظيم

 .أو الشخصية ,أو الاجتماعية ,سواء للناحية المالية العامة

الذي لا يخرج عن و , لح موضوع دراستنا هذهعقد الصّ  من هذه العقودو  
القائمة بين  اتد من العلاقدّ كونه أحد هذه العقود التي عنيت بتنظيم نوع مح

 .بين الدولةأو بينهم و , الناس

وذلك يعود  ,ارةويحتل مكان الصدّ  ,من أهم العقود عقد الصلح يعدّ  حيث
والتوفيق بين  ,وهو المصالحة ,ى من هذا العقدالغرض المتوخَّ  إلى

 ( ).المتخاصمين

تعريف يلاحظ أنه لم يرد وكذلك المصري , لقانون المدني السوريوبالعودة ل
اتفاق ": على أنه هفوالذي يعر  , لك بخلاف القانون المدني الفرنسيوذ, للعقد

                                                           
, رسالة ماجستير, الصلح وسيلة لتسوية نزاعات العمل وفقاً للتشريع الجزائري, نادية يحياوي ( )

 2 ص , 2 31سنة , الجزائر, جامعة مولود معمري
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أو  ئيلتزم بمقتضاه شخص أو أكثر نحو شخص آخر أو أكثر بإعطاء شي
 ( )."القيام بعمل أو بالامتناع عنه

كتور محمد وحيد الدين سوار ومن التعاريف التي وردت للعقد تعريف الدّ 
 ( )."إرادتين على إحداث اثر قانونيبأنه اتفاق ": فهالذي عرَّ 

عقد هو توافق إرادتين على ال": تعريف للدكتور السنهوري جاء فيه وكذلك
 ,أو تعديله ,أو نقله ,ثر قانوني سواء كان هذا الأثر هو إنشاء التزامإحداث أ

 ( )."أو إنهاءه

ارتباط إيجاب بقبول ": أما تعريف العقد في اصطلاح الفقهاء الشرعيين هو
 ( )."على وجه مشروع يثبت أثره في محله

ة محددة لح في نصوص قانونيّ شريعات بتنظيم عقد الصّ قامت معظم التّ  وقد
مت أحكامه في الباب يلاحظ أن فئة منها نظَّ و , ةضمن تشريعاتها المدنيّ 

في حين اكتفت فئة أخرى بتخصيص  ,ةالخاص بالعقود الواردة على الملكيّ 

                                                           
( )  Hervé magloire moneboulou minkada, La question de la définition du 
contrat en droit prive: essai d’une théorie institutionnelle,Juridical Tribune, 
Volume 4, Issue 1, June 2014, p 89  

الطبعة  ,الجزء الأول ,(النظرية العامة للالتزام ) شرح القانون المدني, محمد وحيد الدين سوار. د(3) 
  4ص,  311-3111 ,دمشق ,منشورات جامعة دمشق ,التاسعة

, الطبعة الثالثة, الجزء الخامس, مدني الجديدالوسيط في شرح القانون ال, عبد الرزاق السنهوري.د (2)
 21 ص , 3111بيروت سنة, لبي الحقوقيةمنشورات الح

كلية , المصادر الإرادية ,الجزء الأول( مصادر الالتزام)النظرية العامة للالتزامات , فواز صالح.د (4)
 4 ص , دون تاريخ نشر, جامعة دمشقالحقوق 
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عاة اقامت بعرضها تباعاً دون مر  ثمَّ , اةة للعقود المسمّ كتاب في تقنيناتها المدنيّ 
وأخرى , يها كعقود واردة على الملكيةب عللتقسيم العقود بحسب الأثر المترتّ 

 .واردة على الانتفاع

شريعي نظيم التّ عن التّ  وبشيء من التفصيل, على ذلك سنقوم بالحديث بناءً  
لح في شريعي لعقد الصّ نظيم التّ التّ  ثمّ  ,وريلح في القانون المدني السّ لعقد الصّ 
 .المقارنة ةالمدنيّ  اتشريعبعض التّ 

 الفرع الأول

 وريلح في القانون المدني الس  لعقد الص   قانونينظيم الالت  

المدني ل من القانون في القسم الأوَّ  ةالملكيّ  وريالسّ  ص المشرعلقد خصّ 
بعد و  ,ةأو الحقوق الشخصيّ , للالتزامات 141 /1/5 ادر بتاريخ وري الصّ السّ 

ساً الباب الأول ل الأحكام العامة في الالتزام مكرّ أن أورد في الكتاب الأوَّ 
هذه العقود اة و اني للعقود المسمّ الكتاب الثّ  صخصّ  ,للمبادئ العامة في العقد

 :هي على النحو التالي غراضها و دة تبعاً لأى أبواب متعدّ مها إلقسّ 

 ,والشركة ,والهبة ,والمقايضة ,وهي البيع: ةعقود تقع على الملكيّ  - 
 .لحالص  و  ,الدخل الدائمو  ,والقرض

 .العاريةو  ,وهي الإيجار: يءد واردة على الانتفاع بالشّ عقو  -3

وعقد  ,والتزام المرافق العامة ,المقاولةهي و : عقود واردة على العمل -2
 .والحراسة ,الوديعةو  ,الوكالةو  ,العمل
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عقد و , والمرتب مدى الحياة ,هانوعقد الرّ  ,وهي المقامرة: عقود الغرر -4
 .أمينالتّ 

 .عقد الكفالة -5

التي لم يضع لها اس من عقود و تسمية ما ينشئه النّ  قد اصطلح علىو 
اة تميزاً لها عن العقود المسمّ  (بالعقود غير المسماة ) اً المشرع تنظيماً خاصّ 

 .التي سبق الحديث عنهاو 

م كافة العقود ة ما يكفي لتنظيلئن كان في الكتاب الأول من القواعد العامّ و 
 .بة عليهافي الآثار المترتّ و , اكانت طبيعتها في تكوينه اً أيَّ و  ,اً كان موضوعهاأيَّ 

لح منها عقد الصّ و , العقود وري آثر أن يفرد لبعضالمشرع السّ  أنَّ  غير
أو يستثني , بق فيه تلك القواعد العامة عليهاموضوع دراستنا تنظيماً خاصاً يط

صالحاً للتطبيق على جزئيات بعض الأحكام منها تبعاً لما إذا كان المبدأ العام 
 .مناسب لخصوصيته فيخرجه من نطاقهاأو غير , العقد

المشرع  ون المدني بأنَّ يلاحظ من خلال التقسيم المتقدم للعقود في القانو 
ه هذا ليس لأنَّ و , ين العقود الواردة على الملكيةلح بوري قد وضع عقد الصّ السّ 

ه يتضمن تنازلًا عن بل لأنّ , الخ...الهبةة كما هو الأمر في البيع و الملكيّ ينقل 
 ( ).بعض ما يدعيه الطرفان من الحقوق

                                                           
المكتبة  الجزء الخامس,الطبعة الثانية, التقنين المدني السوري, شفيق طعمة وأديب استانبولي, ( ) 

 4 31 ص ,114 ,القانونية, دمشق
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لح قد الصّ  غير مقنع لأنَّ ه برير بأنَّ قد اعترض بعض الفقهاء على هذا التّ و 
لأنه من و  ,عاء لا عن الحقنازل عن الادّ التّ يقتصر أثره في الواقع على مجرد 

 .ائنجهة أخرى قد ينصب على حق شخصي يصعب القول بأنه مملوك للدّ 

على هذا الاعتراض بالقول أن التنازل عن  على أن بعض الفقهاء قد ردَّ   
ته مثلما أن حوالة أو عن ملكيّ , لحق ذاتهخصي هو تنازل عن كيان االحق الشَّ 

 .الحق من دائن قديم إلى دائن جديدة الحق هو نقل لملكيّ 

قتصر على الحقوق المتنازع لح إنما يإضافة إلى أن الأثر الكاشف للصّ  
سبة أثره ناقل بالنّ  إذمه أحد الطرفين للآخر لح الذي يقدّ لا يشمل بدل الصّ و , فيها

لح ضمن الباب الخاص بالعقود الواردة لجعل عقد الصّ هذا يكفي لهذا البدل و 
 ( ).ةعلى الملكيّ 

ة الخاصة بعقد الصلح في صوص القانونيّ م المشرع السوري النّ وقد قسَّ 
 :هيوري إلى ثلاثة أقسام و المدني السّ القانون 

 ية الواجب توافرها فأشار إلى الأهليّ و  ,ةلح الخاصّ ان الصّ أرك ذكر فيه: أولاا 
بب غفل المشرع السّ بينما أ ,لحض للمحل في عقد الصّ تعرَّ و  ,لحبالصّ من يقوم 

ق أيضاً في هذا القسم إلى تطرّ و  ,والذي اختلف الفقهاء بشأنه, لحفي عقد الصّ 
 .(3)لحإثبات الصّ 

                                                           
جامعة محمد , رسالة ماجستير, -دراسة مقارنة-الصلح الجنائي, عثمان سعيد حمود شعث ( )

 3 ص , 7 31-2 31عام , الجزائر, -بسكرة-خيضر
 141 لعام  14من القانون المدني السوري رقم  531حتى المادة  7 5المواد  ((3
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حيث حسم النزاع  ن أثره منلح فبيّ تعرض فيه المشرع إلى آثار الصّ  :ثانياا 
ر تفسيراً هذه الآثار يجب أن تفسَّ  أنَّ  رقرَّ و من حيث أنه كاشف لا منشئ و  ,في

 .( )توسع فيه ضيقاً منضبطاً لا
في  عننه لا يجوز الطَّ يه المشرع إلى بطلان الصلح فبيّن أتعرض ف :ثالثاا 

 ذلك استثناءً من القواعد العامة التي تحكمو  ,لح بسبب غلط في القانونالصّ 
فبطلان جزء منه يقتضي بطلان لح لا يتجزأ الصّ  أشار أنَّ و , في العقد الرضا
  ( 3) .العقد

ة في ا فيما يتعلق ببقية أسباب البطلان فأحالها المشرع إلى القواعد العامّ أمَّ 
, الغلط في الواقعو , المدني كالغلط في أرقام الحسابالالتزام المبينة في القانون 

تي فاكتفى المشرع بأحكام القواعد العامة في العقد بخصوص عيوب الرضا ال
فتجعل الصلح , لالالاستغو  ,والتدليس ,حد المتصالحين كالإكراهرضاء أ تشوب

 .سيأتي بيان ذلك كله في موضعهو , قابلا للإبطال

أو البيع  ,إضافة إلى إحالة المشرع حالة ستر الصلح لعقد آخر كالهبة 
 (2) .ةللقواعد العامّ 

                                                           
 141 لعام  14من القانون المدني السوري رقم  532حتى المادة   53المواد  (( 
 141 لعام  14من القانون المدني السوري رقم  534,535المواد  (3)
, مطبعة القبس, رسالة محاماة, عقد الصلح في القانون المدني السوري, المحامي حسين الملحم(4) 

 1  ص, 3111, السويداء
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وري ننتقل القانون المدني السّ لح في شريعي لعقد الصّ نظيم التّ نا التّ بعد أن بيَّ 
وذلك  ,عات المقارنةشريعي لهذا العقد في بعض التشرينظيم التّ للحديث عن التّ 

 :التالي من خلال

 انيالفرع الثَّ 

 ة المقارنةشريعات المدني  لح في بعض الت  لعقد الص   قانونينظيم الالت  

وجود طائفتان من  شريعات المقارنة يلاحظعند البحث في بعض التّ 
لح على غرار المشرع السوري م أحكام عقد الصّ قسم منها نظَّ  ,ةالتقنينات المدنيّ 

شريعات من هذه التّ و , لواردة على الملكيةص بالعقود اأي جعله في الباب الخا
  .141 /2/7 الصادر بتاريخ   2 رقم  المصري القانون المدني

حتى  (541)ادس في المواد حيث عالج أحكام الصلح في الفصل السَّ 
اني ل الخاص بالعقود الواردة على الملكية في الكتاب الثَّ في الباب الأوَّ  (557)

حيث رتب التقنين المدني المصري نصوص  ,الذي عالج فيه العقود المسماة
وري من شريع السّ هو مطابق لما جاء في التّ و , ( )عقد الصلح ترتيباً منطقياً 

ة صوص القانونية الخاصّ كذلك النّ  م  حيث قسَّ  ,لحبالصّ ة حيث الأحكام الخاصّ 
 ,سم الأول منها أركان عقد الصلحلح إلى ثلاثة أقسام تناول في القبالصّ 

 .( 553حتى  541المواد )ة لإثباته اشترط الكتابو  ,والأهلية المطلوبة لإجرائه

                                                           
ة أطروح, عقد الصلح في المعاملات في القوانين العربية والانجلوسكسونية, أيمن أبو العيال.د( )  

 4  ص ,111 سنة  ,جامعة عين شمس, دكتوراه
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وأثره الكاشف  ,بة عليهلمترتّ صه للحديث عن الآثار ااني فخصَّ ا القسم الثَّ أمَّ 
 .( 555حتى  552المواد ) لعباراته يق فسير الضّ د بالتّ التقيّ و 

فبطلان  ,عدم إمكانية تجزئتهلح و الث بطلان الصّ ل في القسم الثَّ تناو  أخيراً و 
 (. 557-552المواد ) ن العقد كله جزء منه يقتضي بطلا

ني الجزائري هج نذكر القانون المدشريعات التي سارت على ذات النَّ من التّ و 
 ,(731-211)دني العراقي في المواد القانون المو  ,(422-451)في المواد 

 .(257-247)القانون المدني الأردني في المواد و 

نّ و , هجة فهي لم تتبع ذات النشريعات المدنيَّ ا الطائفة الأخرى من التَّ أمَّ  ما ا 
بعدها قامت و , يعاتها المدنية للعقود المسماةتشر اكتفت بتخصيص كتاب في 

عقود بحسب الأثر المترتب تالي دون مراعاة للتقسيم الخاص بالبعرضها على التَّ 
اللبناني في المواد العقود التشريعات نذكر قانون الموجبات و من هذه و , عليها

 -111 )المغربي في الفصول  العقودوقانون الالتزامات و , (153  -125 )
 ( ).(477  -451 )ونسية في الفصول العقود التومجلة الالتزامات و  ,(2   

شريعات لح في التّ القانوني للصّ  الإطارانتهينا من الحديث عن  أنبعد 
ق في العديد من لح لتطبَّ والذي يعد الأساس الذي انتقلت منه فكرة الصّ , ةالمدنيّ 

لح في والتي كانت حتى وقت قريب تمنع الأخذ بنظام الصّ , ةالمسائل القانونيّ 
 .يعترضها من خلافاتما  تسوية

                                                           
مرجع سبق , عقد الصلح في المعاملات في القوانين العربية والانجلوسكسونية, أيمن أبو العيال.د ( )

 3  ذكره ص
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شريعات لح في التّ ي للصّ القانون نظيمالتّ للحديث عن هذا  الآنننتقل 
التي جعلته و , بيق هذا النظام في هذه التشريعاتتط إمكانيةمدى و , ةريبيّ الضّ 

والتي سنختار منها كما ذكرنا سابقا , انقضاء الدعوى العامة أسبابمن أحد 
في و  ,خل في القانون السورية الدّ ة بضريبالخاصّ القوانين و  ,الجمركيشريع التَّ 

 .شريعات المقارنةبعض التَّ 
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 الثاني طلبلما

 ةريبي  شريعات الضَّ لح في التَّ القانوني للص   التنظيم

قضاء ريبية للأسباب العامة في انة في الجرائم الضّ تخضع الدعوى الجزائيّ 
أو العفو عن , و التقادمأ, أو وفاة المتهم, المبرمفتنقضي بالحكم  ,الدعوى
 .عليها في القوانين الناظمة لهاغيرها من الأسباب المنصوص و , الجريمة

ة مشرع على أسباب خاصّ ال ة فقد نصَّ إلى جانب هذه الأسباب العامّ 
ة في انقضاء الدعوى في يعد الصلح من هذه الأسباب الخاصّ لانقضائها و 

 ( ).يةريبّ والضّ  ,الجرائم الجمركية

المتهم على  أو ,المكلفم الاتفاق بين الإدارة المعنية و حيث يجوز أن يت 
أو التصالح في شأن , التصالح في بعض أنواع الجرائم المحددة في القانون

قد نظم المشرع السوري و , (3)ضمن شروط معينةة والغرامات الماليّ  ,الجزاءات
 .ةريبيّ وص محددة في القوانين الضّ ضمن نص ةالآليّ هذه 

 ,القانون الجمركيو  ,خلون ضريبة الدّ ما يعنينا في هذا البحث هو قانإنَّ 
لح في هذه القوانين ضمن القانون شريعي للصّ عليه سنقوم بتبيان التنظيم التّ و 

                                                           
 57 ص , مرجع سبق ذكره, -دراسة مقارنة-الصلح الجنائي, عثمان سعيد حمود شعث ( )
, 122 سنة , القاهرة, دار النهضة العربية, الأحكام العامة في قانون الضريبة, حسين خلاف. د (3)

 43ص 
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لح شريعي للصّ نظيم التَّ رق للحديث عن التَّ ثم نتطّ , الأولالسوري من خلال الفرع 
 .الثانين المقارنة من خلال الفرع في بعض القواني

 لالأوَّ الفرع 

 وريةة الس  ريبي  شريعات الض  لح  في الت  للص   لقانونينظيم االت  

ة ريبيّ ي العديد من القوانين الضّ لح فالصّ  وري بنظاملقد اخذ المشرع السّ 
وذلك ضمن شروط , الدعوى العامة إنهاء إلىالتي تؤدي  الأسبابجعله أحد و 

 (35)رقم  مكافحة التهرب الضريبينون قامن هذه القوانين و , دةة محدّ خاصّ 

يحق للمكلف "  على أنهه من (2 )جاء في نص المادة  حيث ,(3112)لعام 
ويعرض الطلب على لجنة , صالحة على الغرامة المترتبة عليهالتقدم بطلب م

 ."المصالحة للبت فيه 

ب دفعها عند منه الغرامة المتوجَّ  (5 )د في المادة ذلك فقد حدّ  إلى إضافة
أي قبل تحريك  ,لصلحارتباط نسبتها بالوقت الذي يتم فيه او , لحالصّ  إجراء

بعد صدور حكم في الدعوى وقبل اكتسابه و , بعد تحريكها أو, الدعوى العامة
 إجراءالمترتبة على  الآثارمنه فقد حددت  (2 )أما المادة  ,الدرجة القطعية

 .المخالفة بحق المكلف لتتبعات القضائيّ الصلح من ناحية كف ا

كذلك جاء فقد  (3112)لعام  (21)قانون الجمارك السوري رقم  أما في
تجيزه في الجرائم الواقعة بالمخالفة صوص قانونية محددة تأخذ بالصلح و بن

للمدير العام أو من " أنه  همن (1 3)المادة في نص  حيث  ,لنصوصه
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قبل إقامة يفوضه وفقا لدليل التسويات أن يعقد التسوية عن المخالفة 
م وقبل اكتسابه الدرجة أو بعد صدور الحك ,أو خلال النظر فيها ,الدعوى
 ."القطعية 

الصلح فيما يتعلق بالجرائم  إجراءحيث يلاحظ أن المشرع السوري لم يجيز 
 ذلك احتراماً و  ,الدرجة القطعية وصيرورته مبرماالضريبية بعد اكتساب الحكم 

 .بذلك أحسنقد القضائية و  الأحكاممنه لحجية 

مع  أو ,الصلح مع كل المخالفين إجراء أجازتمنه فقد  (331)أما المادة 
لتحدد  ( 33)المادة  أتتثم  ,حددت النتائج المترتبة على ذلكبعض منهم و 

قوم بالحديث بشكل مفصل عن كل ما أسوف الصلح و  إتمامالمتولدة عن  الآثار
 .ورد سابقا من خلال ما سيأتي في هذا البحث

 انيالفرع الثَّ 

 للصلح في بعض التشريعات الضريبية المقارنة قانونيالتنظيم ال

م الصلح في تشريعاتها الضريبية لقد أخذت معظم التشريعات المقارنة بنظا
ما يترتب عليه من و  ,تطبيقهن كيفية نظمته بنصوص محددة تبي  و  ,والجمركية

  .لأخرىنتائج تختلف من دولة 

لم تكن بعيدة  أنها يلاحظف جاء في القوانين المصرية من هذه التشريعات ما
حيث نصت العديد من القوانين فيها على جواز  ,نظيرتها السوريةعما جاء في 
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 ,ةإجراء المصالحة مع الإدارة المعنية في الجرائم ذات الصبغة الماليّ 
  .ةوالجمركيّ , ريبيةوالمنصوص عنها في القوانين الضّ 

ريبة على الدخل المصري رقم جاء في قانون الضّ ومن هذه التشريعات ما 
" ت هذه المادة على أنه حيث نصّ  (21 )في مادته  (3115)لعام  ( 1)

للوزير أو من ينيبه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة في 
  :أداء وذلك مقابل, ها الدعوى قبل صدور حكم بات فيهاأي حالة تكون علي

ة على المخالف في الجرائم المنصوص عليها في المستحق  المبالغ  (أ
 .من هذا القانون بالإضافة إلى تعويض مقداره ألفا جنيه 1  المادة 

ة على المخالف بالإضافة إلى تعويض يعادل نصف المبالغ المستحق  ( ب
 .من هذا القانون 1  مبلغ الغرامة المقررة في المادة 

ف في الجرائم المنصوص عليها في المبالغ المستحقة على المخال( ج
  .بالإضافة إلى تعويض يعادل مثل هذه المبالغ    و    المادتين 

تعويضاا يعادل نصف الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها في ( د    
 .من هذا القانون    المادة 

ة والآثار المترتبة عليها, صالح انقضاء الدعوى الجنائي  ويترتب على الت  
 ".النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها وتأمر 

وتعديلاته  (122 )لعام  (22)كذلك جاء في قانون الجمارك المصري رقم 
ة في جرائم عوى الجنائي  لا يجوز رفع الد  : " مكرر ما يلي (34 )في مادته 
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من  كتابي لا بناء على طلبإلمنصوص عليها في المواد السابقة هريب االت  
صالح في أي ة أو من يفوضه الت  لوزير المالي  و , أو من يفوضه ,ةوزير المالي  

من هذه الجرائم في أي مرحلة كانت عليها الدعوى الجنائية مقابل أداء مبلغ 
أو  ,فإذا كانت البضائع محل الجريمة من الأصناف الممنوعة, التعويض كاملا

أو  ,ةريبة الجمركي  على أساس الض   المحظور استيرادها يتم احتساب التعويض
 .بضائع محل الجريمة أيهما اكبرقيمة ال

ة رائب المستحق  عد دفع الض  صالح ترد البضائع المضبوطة بفي حالة الت  و  
د أو المحظور استيرادها, كما تر  ,ما لم يكن من الأنواع الممنوعةو , عليها

 .التهريبالمواد التي استخدمت في و  ,والأدوات ,وسائل النقل

صالح عن جريمة يضاعف التعويض في الحالات السابقة إذا كان الت   
خرى, خلال السنوات الخمس هم سبق له ارتكاب جريمة تهريب أتهريب مع متَّ 

نها أو أنقصت الدعوى الجنائية ع ,صدر فيها حكم بات بالإدانة السابقة
ثار جميع الآالجنائية و ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى  ,بالتصالح

 ةمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة الجنائي  أالمترتبة على الحكم فيها, وت
 ".لو كان الحكم باتا صالح أثناء تنفيذها و إذا تم الت  

شريعات لح في التّ خذ كذلك بنظام الصّ أفقد  الأردنيأما عند المشرع 
من قانون ضريبة  (44)شريعات ما جاء في نص المادة من هذه التّ و  ,ريبيةالضّ 

جاء في نص هذه  حيث ,وتعديلاته (115 )لعام  (57)الدخل الأردني رقم 
يجوز للمدير أن يجري مصالحة عن أي فعل ارتكب خلافاا لأحكام  -أ" المادة 
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يجوز له قبل صدور الحكم القطعي أن و  ,هذا القانون لقاء غرامة يقررها
 ."...ب – مصالحة بشأنهاأو أن يجري أي  ,ذهايوقف أي إجراءات تم اتخا

لعام  (31) رقملح في القانون الخاص بالجمارك كذلك نص على الصّ 
للوزير أو من يفوضه : " منه ما يلي (3 3)حيث جاء في المادة  (111 )

 إقامةأو ما في حكمه سواء قبل  ,ة في جرائم التهريبسوية الصلحي  عقد الت  
ذلك مع جميع الحكم البدائي و أو خلال النظر فيها وقبل صدور , ىالدعو 

ضمن الشرط أو مع بعضهم عن كامل الجرم و  ,ريبالمسؤولين عن الته
 ." الواردة في عقد المصالحة

بة على النتائج المترتّ  (2 3)ذلك فقد حدد في نص المادة  إلى بالإضافة
المترتبة على ذلك في  الآثارثم ذكر , توجب دفعهاالغرامة الملح و الصّ  إجراء
 .الخاصة بسقوط الدعوىمن ذات القانون و  (4 3)المادة 

ة التي نظمت من خلال هذا المرور السريع على بعض النصوص القانونيّ 
 أو, ة سواء في القانون السوريالضريبيّ و  ,ةالمدنيّ  شريعاتلح في بعض التّ الصّ 

ماهية  نتقل للحديث عننقوم بدراستها بالتفصيل أالتي سو ؛ المقارنة القوانين 
ومدى التوافق على الأخذ به من  ,وما يترتب عليه من أثار ,لح الضريبيالصّ 

 .ة وذلك من خلال ما سيأتي في هذا البحثريبيّ شريعات الضّ عدمه في التّ 
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 لالفصل الأوَّ 

 ريبيلح الض  ماهية الص  

ريبي لح الضّ سيكون محور دراستنا في هذا الفصل الحديث عن ماهية الصّ 
ثم بيان  ,ةشريعات المدنيّ لح في التّ ومقارنته بالصّ  ,عريف بهوذلك من خلال التَّ 

الخاصة المتعلقة بنظام  والأركان ,لح بشكل عامالتي يقوم عليها الصّ  الأركان
أو  ,لح سواء المدنيثم بيان الخصائص المشتركة للصّ  ,ريبيلح الضّ الصّ 
بعض المفاهيم و  ,ريبيلح الضّ تمييز بين الصّ  لإجراءلننتقل بعدها  ,ريبيالضّ 

 .التي قد تتشابه معه في عدد من النواحي المختلفة

ل والذي بناءً على ذلك سنقوم بدراسة ما تم ذكره سابقاً في هذا الفصل الأوَّ 
 :قسمناه إلى مبحثين وفق التالي

 .ريبي وأركانهلح الض  تعريف الص  : لالمبحث الأوَّ 

 .المشابهة عن غيره من المفاهيم لحالص   زيتمي :المبحث الثاني
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ل  المبحث الأوَّ

ريبي وأركانه لح الض   تعريف الص 

ل  المطلب الأوَّ

 لحتعريف عقد الصّ  

 المطلب الثَّاني

 لحأركان عقد الصّ  
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 لالمبحث الأوَّ 

 ريبي وأركانهلح الض  تعريف الص  

ة مدنيّ شريعات اللح في كل من التّ لتعريف بالصّ لهذا المبحث  سنخصص
 ,همعنا أوجه الشبليظهر التي يقوم عليها  الأركانمن ثم تحديد و  ,ريبيةوالضّ 

 :المطلبين الآتيينذلك من خلال و  ,والاختلاف بين كل منهما

 .لحتعريف عقد الصّ  :لالمطلب الأوَّ 

 .لحأركان عقد الصّ  :انيالمطلب الثَّ 
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 لالمطلب الأوَّ 

 لح الص  عقد  تعريف

لح كما ورد في عريف بالصّ سيتضمن هذا المطلب الحديث عن التَّ حيث 
 ,بعض القوانين المقارنةو  ,سوريةة في عات المدنيّ شرية للتّ صوص القانونيّ النّ 
الحديث  ثمّ  ,الشروط الواجب توافرها لنكون أمام عقد صلح بالمعنى القانونيو 

بعض الاجتهادات و  ,ريبية التي نظمتهشريعات الضّ التّ لح في عن تعريف الصّ 
 .القضائية التي تحدثت عن ذلك

 لالأو  الفرع 

 ةشريعات المدني  في الت   لحتعريف عقد الص  

فيها معنى ة حددت بنصوص قانونيّ ة شريعات المدنيّ ت معظم التّ لقد جاء
بد من وتوضيح معناه لا ,لحة الصّ لإدراك ماهيّ و  ,ما المقصود فيهلح و الصّ 

ال ح   من لح لغةً الصّ ف, ثم المعنى القانوني, عريف بالمعنى اللغوي لهالتَّ   _ ص 
وفَّق تصالح واصطلح  ,أصلح بينهم ,صلاحاً ومصالحة خلاف مخاصمة

 .وأصلح القوم خلاف تخاصموا واختصموا 

وهم لنا  ): ويقال( مذكر ومؤنث)  السلم وهو اسم من المصالحة: الصُلح  
رفع الحرب على شروط تعرف  :أي مصالحون وعند أرباب السياسة صُل ح  

 .(بشروط الصلح 
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لح  اسم  منه بمعنى التّ  , صالحة وهي المسالمة بعد المنازعةوالم ,صالحفالص 
 ,(لح يختصُّ بإزالة النفار بين الناس والص   ): نيوقال الراغب الأصفها

لح  ( ) .قطع المنازعة: والمصالحة  ,والإصلاح ,والص 

نهاء الخصوماتو , إزالة الشقاق: معناه الخاص  لح في اللغة فيفالصّ  , ا 
حلال المودَّ  ,ووقف العداءات : وفي معناه العام بمعنى ,والسلام ,والوئام ,ةوا 

حلال الخيرو  ,إزالة الفساد  (3).والصلاح عموماً  ,ا 

لح ف المشرع السوري عقد الصّ عرَّ فقد  ,لح المدني قانوناً تعريف عقد الصّ أما 
عقد يحسم به الطرفان " بأنهمن القانون المدني السوري  (7 5)في المادة 
أو يتوقيان به نزاعاا محتملاا وذلك بأن يتنازل كل منهما على  ,نزاعاا قائماا 

 ( )." وجه التقابل عن جزء من ادعائه

من القانون المدني  (541)كذلك المشرع المصري فقد عرفه في المادة 
أو يتوقيان نزاعاا محتملاا  ,عقد يحسم به الطرفان نزاعاا قائما "المصري بأنه 

 ( )."وذلك بأن ينزل كل منهما على وجه التقابل عن جزء من ادعائه

عريفين السابقين في كل من القانونين أن هناك تطابق تام بين التّ  نيتبيّ حيث 
 .والمصري ,السوري

                                                           
 121 طبعة عام , المنجد في اللغة العربية ( )
 2 ص , بدون تاريخ نشر, بدون دار نشر, الصلح في ضوء القرآن الكريم, طه عابدين طه. د (3)
 141  /1/5 بتاريخ الصادر  14رقم  القانون المدني السوري (2)
 141 / 2/7 بتاريخ الصادر   2 رقم  القانون المدني المصري (4)
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عقد ينهي به " بأنه (3144)كذلك عرفه القانون المدني الفرنسي في المادة  
 ( )."بون به نزاعاا قد يولد أو يتجن   ,الأطراف النزاع القائم

لح يختلف عن نظيريه تعريف القانون الفرنسي لعقد الصّ  أنَّ  مما سبق يلاحظ
تنازلات المتبادلة من طرفي احتوائه على عنصر ال عدموالمصري في  ,السوري
قض الاجتهاد القضائي لمحكمة النّ وهو نقص في النص تداركه , العقد

 (3).الفرنسية

الكثير منها لكل من  فإنه يلاحظ أن ,أما فيما يتعلق بالاجتهادات القضائية
ومن هذه  ,لحفوا فيها عقد الصّ والمصرية قد عرَّ  ,قض السوريةمحكمتي النّ 
 إن   ) :الاجتهاد التالي لمحكمة النقض السورية حيث جاء فيه نذكر الاجتهادات

, أو يتوقيان به نزاعاا محتملاا  ,اا لح هو عقد يحسم به الطرفان نزاعاا قائمالص  
ن تنازل و , وجه التقابل عن جزء من ادعائه وذلك بأن ينزل كل منهما على ا 

كل من الطرفين عن جزء من ادعائه هو العنصر الأساسي بتكوين عقد 
 (2).(....لح الص  

                                                           
( ) " La transaction est un contrat par lequel les parties termiment 
unecontestationée ou previennent une contestation a maitre" 

 لانقضاء الدعوى الإدارية من دون النظام القانوني, محمود عبد علي حميد الزبيدي. دأشار إليه 
 514ص,1 31, القاهرة, للنشر والتوزيعالمركز العربي ,   الطبعة-دراسة مقارنة-بالموضوع الحكم

المجلة الدولية , (الذاتية المستقلة)الصلح كوسيلة لحل المنازعات الإدارية , مهند مختار نوح. د (3)
 5ص ,2 3سنة , 2المجلد , جامعة قطر, للقانون

موسوعة القضاء المدني الجديد في اجتهاد محكمة النقض , المحامي محمد أديب الحسيني (2)
قاعدة , 3114طبعة عام , 2جزء, 3111عام  إلى  11 بين عامي ( الغرفة المدنية)السورية 
 71 3ص , 4431
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لح في التي يبنى عليها عقد الصّ  ماتحيث يشير هذا الاجتهاد إلى المقو  
 وأهمها التنازلات المتبادلة بين الأطراف المكونة لعقد الصلح, القانون المدني

لح مع تأكيده على تميزه وهو يوافق بهذا تعريف النص القانوني لعقد الصّ 
 .النزول المتبادل بين أطراف العقدب

سم المنازعات بين لح يحالص   ) :أما محكمة النقض المصرية فقد قالت فيه 
والدفع بانقضاء المنازعة حق , رض التزاماا بعدم تجديد المنازعةويف ,طرفيه

ويجوز التنازل عنه  ,مقرر لمصلحة الطرفين له أن يتمسك به قبل الآخر
 ( ).(أو ضمناا  ,صراحة

ه حتى نكون أمام عقد صلح لابد من أنَّ  نريفات يتبيّ ومن خلال هذه التعّ 
ونية حسم , أو محتمل بين الطرفين ,نزاع قائم مقومات هي وجودتوافر ثلاثة 
 :وسأتحدث عنهم تباعاً , والتنازل المتبادل بين الطرفين, هذا النزاع

 : محتملوجود نزاع قائم أو  -أولاا 

يكون هناك نزاعاً بين المتصالحين سواء كان  لح أنالصّ  أولى مقومات عقد
ل الأوّ  :زاع قائماً إذا تضمن أمرينحيث يعد النّ  ,(3)أو محتملاً  ,هذا النزاع قائماً 

 .والثاني المطالبة القضائية ,تعارض المصالح

                                                           
ص  ,مرجع سبق ذكره, الجزء الخامس التقنين المدني السوري, شفيق طعمة وأديب استانبولي, ( )

4752 
 31ص , مرجع سبق ذكره, -دراسة مقارنة-الصلح الجنائي, عثمان سعيد حمود شعث (3)
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ومجرد إمكان , ن تعارض المصالح بين الأطرافزاع المحتمل فيتضمّ أما النّ 
أي أنه ليس من  ,( )ة التي توافرت شروطها ولكنها لم تقع فعلاً المطالبة القضائيّ 

مطروحاً على القضاء حيث يكفي أن يكون هذا زاع الضروري أن يكون النّ 
 .لح حولهزاع محتملًا فقط ليتم عقد الصّ النّ 

يمكن أيضاً أن يكون أحد الطرفين هو المحق ولا يخشى من نتيجة  
إما لأنه لا يريد  ,لحومع ذلك يقدم على الصّ  ,التقاضي حيث ستكون لصالحه

يلحق ذلك من علانية  اأو يتفادى القضاء لم, بسبب طول إجراءاته التقاضي
 .وتشهير

ل صلح قضائي حيث الأوَّ  ,لحهناك نوعان من الصّ  من ذلك أنَّ  يظهرو  
والثاني , لى القضاء ويحسمه الطرفان بالصلحومطروح ع ,يكون هناك نزاع قائم

صلح اتفاقي حيث يكون النزاع لم يطرح على القضاء بعد ويتم الاتفاق على 
 (3).وتجنب سلوك طريق القضاء ,الصلح

 

 

                                                           
عقد الصلح وتطبيقاته في التشريعات  المغربي,جعفر محمود .د و محمد الشوابكة سالم.د( ) 

ص  3117آذار-السنة الحادية والثلاثون-ولالعدد الأ-جامعة الكويت, مجلة الحقوق الجمركية,
213 

جعفر محمود المغربي, عقد الصلح وتطبيقاته في التشريعات .سالم محمد الشوابكة و د.د (3)
 212ص , مرجع سبق ذكره, الجمركية
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 :زاعنية حسم الن   -ثانياا 

يداعو , بيع المنقول المتنازع عليه فلا يعتبر صلحا اتفاق الطرفين على ثمنه  ا 
  ( ).من من حقهخزينة المحكمة حتى يصدر الحكم ببيان المستحق فيكون الثّ 

من حيث يجب أن تتجه إرادة الطرفين إلى حسم النزاع الذي ثار بينهما 
ما بتوخيه إذا كان  ,إما بإنهائه إذا كان قائماً  ,وذلك ,لحخلال عقد الصّ  وا 

لح جميع المسائل رورة أن يحسم عقد الصّ ولكن هذا لا يلزم بالضّ  ,محتملاً 
فقد  ,المختلف عليها حتى نكون أمام عقد صلح بالمعنى المحدد له في القانون

 (3).الباقي للقضاء ليتولى حسمهاويترك , لح بعض هذه المسائليحسم عقد الصّ 

للنزاع ولكنهما يتفقان  رفين أن يتصالحا حسماً ه من الممكن للطّ وأخيراً فإنَّ 
هان الدعوى على هذا فيوج   ,على استصدار حكم من المحكمة بما تصالحا عليه

ويعد ذلك صلحاً بالرغم  ,النحو حتى يصدر من المحكمة الحكم المرغوب فيه
 ( 2).من صدور الحكم

 

                                                           
المحلة , القانونيةدار الكتب , عقد الصلح فقهاً وقضاءاً , سيد أحمد إبراهيمالمستشار  ( )

   ص  ,3 31,الكبرى
جامعـة قاصــدي , رسالة ماجستير, الصلح في القانون التجاري الجزائري, شنوف أحمد مجاهد (3)

 7 ص , 2 31سنة , الجزائر -ورقلة -مرباح
ص , مرجع سبق ذكره , الجزء الخامس التقنين المدني السوري,, شفيق طعمة وأديب استانبولي (2)

47 2 
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 :الأطرافنازل المتبادل بين التَّ  -ثالثاا 

حيث يجب أن يتنازل كل من الطرفين المتصالحين عن جزء من ادعائه 
نازل يجب أن يكون على وجه التقابل من قبل التّ  وهذا ,حتى يعد عقدهما صلحاً 

عيه دون أن ينزل يدَّ  فلا يجوز أن ينزل أحدهم عن كل ما ,الطرفين المتنازعين
الحالة أمام  حيث لا نكون في هذه ,لمقابل عن أي شيء من ادعائهالطرف ا

كالتصرف الذي بموجبه يبرئ الدائن مدينه من  ( ),عقد صلح بل تصرف آخر
فهذا إبراء من بعض الدين  ,جزء من الدين على أن يدفع الباقي في وقت معين

 (3).وليس صلحاً 

من الجانبين متعادلة في  ضحيةروري أن تكون التّ مع ذلك ليس من الضّ 
ل ولا يتناز , كبير من ادعائهفمن الممكن أن يتنازل أحدهم عن جزء , الأهمية

 (2).ومع هذا يكون تصرفهم صلحاً , الآخر إلا عن الجزء اليسير منه

 

 

                                                           
, مرجع سبق ذكره, شريع الجزائريالصلح وسيلة لتسوية نزاعات العمل وفقاً للت, نادية يحياوي ( )

 .35ص
النظام القانوني لانقضاء الدعوى الإدارية من دون الحكم , محمود عبد علي حميد الزبيدي. د(3) 

 512ص , مرجع سبق ذكره, -دراسة مقارنة-بالموضوع
 1 ص , مرجع سبق ذكره, الصلح في القانون التجاري الجزائري, شنوف أحمد مجاهد  (2)
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لا  ): قض المصرية في حكمها الذي جاء فيهوقد أكدت ذلك محكمة النّ 
أحد الطرفين مكافئاا لما نزل عنه لح أن يكون ما نزل عنه يشترط في الص  
 ( ).(......الطرف الآخر

ة تجد شريعات المدنيّ لح في التّ هذه المقومات الثلاثة لعقد الصّ  ويلاحظ أنَّ 
لكن مع وجود بعض  ,ةيّ ريبشريعات الضّ لها مكانا عند تطبيق الصلح في التّ 

, ةريبيّ الضّ شريعات لح في التّ ة للصّ التي تمليها الطبيعة الخاصو , الاختلافات
, المعنية الإداريةالجهة و  ,لتي يحكمها بين المكلف المخالفنوع العلاقة او 
لح ة للصّ سأقوم بشرح ذلك بالتفصيل عند الحديث عن الطبيعة القانونيّ و 

 .ريبيالضّ 

 انيالفرع الثَّ 

 ةريبي  تشريعات الض  لح في ال  تعريف الص  

بيان المقومات التي و  ,ةالمدنيّ شريعات لح في التّ عريف بالصّ بعد أن تم التَّ 
شريعات لح في التّ ة للصّ عريفات العديدسأحدد في هذا الفرع التّ  إليهايستند 
 .ريبيةالضّ 

ل الإدارة المعنية ريبية جاءت بنصوص تخو  شريعات الضّ أن معظم التّ حيث  
لم تورد تعريفا إلا أنها  ,لح عن الجرائم التي تقع بالمخالفة لأنظمتهاإجراء الصّ 

                                                           
ص , مرجع سبق ذكره , الجزء الخامس التقنين المدني السوري,, شفيق طعمة وأديب استانبولي ( )

4732 
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بل اتجهت مباشرة إلى معالجة شروطه  ,ةله في نصوصها القانونيّ  محدداً 
 .        وقضاءً  ريبي فقهاً لح الضّ تعريف بالصّ وعليه فلا بد من ال, ( )وآثاره

ومن هذه  ,من قبل فقهاء القانون للصلح الضريبيوضع تعاريف عدة  مت  
ة جهة الإدارية المختص  طرفين ال لح هو عقد رضائي بينإن الص  " : التعاريف
المتهم من ناحية أخرى بموجبه تتنازل الجهة الإدارية عن طلب و , من ناحية

ن ة مقابل دفع المخالف الجعل المحدد في القانورفع الدعوى الجنائي  
  (3)."أو تنازله عن المضبوطات ,كتعويض

 عند اعتباره أنَّ  ةزائيّ والخصومة الج ,زاع المدنيالنّ  وهذا التعريف يخلط بين
سيتضح الفرق تعويضا للجهة الإدارية و هم يعد المبلغ المالي الذي يدفعه المتَّ 

 .ريبيلح الضّ ة للصّ الطبيعة القانونيّ بينهما عند البحث في 

راضي على إجراء يتم عن طريقة التَّ " : هفونه بأنّ بيد أن الآخرين يعر  
وهو  كب الجريمةومرت ,وهي الإدارة الضريبية الإدارة المعنيةالجريمة بين 

 ." خارج المحكمة المكلف المخالف

                                                           
التكييف القانوني للتسوية الصلحية الضريبية في قانون ضريبية الدخل , محمد علوم محمد. د ( )

 247ص , 3117آب , 7العدد , 4 المجلد , مجلة جامعة تكريت للعلوم الإنسانية, العراقي النافذ
 ,مقارنة النظرية العامة للصلح وتطبيقاتها في المواد الجنائية دراسة ,محمد حكيم حسين الحكيم .د(3) 

  2ص 3115 ,مصر المحلة الكبرى, دار الكتب العربية ,أطروحة دكتوراه
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حيث يعد هذا الصلح أساساً لعدم تحريك الدعوى العامة من قبل الجهة 
 ( ).أو الحكم بانقضائها عند إتمامه بين أطرافه ,الإدارية

مرجعه إلى هم و والمتَّ  ,الضريبية اتفاق بين الإدارة" :ه عرفه آخرون بأنَّ و 
ريبي القائمة على رعاية التفاهم كأساس في شريع الضَّ القاعدة العامة في التَّ 

ة يتمثل في الاتفاق على دفع مبلغ للخزانة العامة حدده ريبي  العلاقة الض  
أو تلافي تنفيذ العقوبات  ,ة قبلهخاذ الإجراءات الجنائي  ب ات  القانون لتجن  

 (3)."المحكوم بها عليه 

التعريف على ما يجب أن تكون عليه العلاقة بين الإدارة  ويؤكد هذا
بالإضافة لتوافر الشروط الأخرى , والتي أساسها التفاهم, الضريبية والمكلفين

 .العامة المطلوبة لإتمام الصلح

ة عن حقها في رفع تنازل من الهيئة الاجتماعي  " : هنَّ أوذهب البعض إلى 
هو تنازل و , جل محددأفي  ناا معي   دفع مبلغاا ا ة على المخالف إذالدعوى الجزائي  

 (2)."ة ره المصلحة العام  تبر  

                                                           
بحث منشور , في القانون الجنائي المصري والشريعة الإسلامية الصلح الجنائي, سالي جمعة. د ( )

منتدى القانون الجنائي   www.f-law.net/law/threads/48398-على الانترنت على الرابط 
 .الدولي

, النظرية العامة للصلح وتطبيقاتها في المواد الجنائية دراسة مقارنة, محمد حكيم حسين الحكيم .د(3) 
  2ص مرجع سبق ذكره 

لعام  ,مطبعة الإسكندرية, الطبعة الثانية ,راءات الجنائيةقانون الإج, محمود  محمود  مصطفى. د (2)
 3  ص  ,152 



38 
 

وقد اقتصر هذا التعريف على إمكانية الإدارة التنازل عن رفع الدعوى ولم 
أو حتى في , يتطرق إلى إمكانيتها في إسقاط الدعوى بعد رفعها بحق المخالف

 .الصادربعض الحالات إمكانية التنازل عن تنفيذ الحكم 

 الضريبية ةعوى الجنائي  هم في الد  يه المت  إجراء يؤد  " : كذلك عرف بأنه
ة بدفع مبلغ معين إلى خزينة الدولة كي يتمكن من تفادي رفع الدعوى الجنائي  

 ( )."ه ضد  

عقد يتم بين " : ريبي بأنهالضّ  لحالتعاريف التي وردت للصّ من  كذلك
لا يمكن فرضه على  ومن ثم   ,التزامات معينةأو اتفاق إرادتين على , طرفين

الذي  ن هذا من شأنه أن يجعل الإرادة مشوبة بعيب الإكراهرفين لأ أي من الط  
تسليمه  لح يفترض تبعاا رضاء الممول بالص  و  وتبعا يبطله, لحيلابس الص  

ة عن الفعل المسند إليه لأنه لو كان يعتقد براءته فلا محل ته الجنائي  بمسؤولي  
 (3)."لمصلحة الضرائب معيناا  لتصالحه مقابل دفعه مبلغاا  إطلاقاا 

أو , أن قبول المكلف حيث عدَّ  ,يتضح لنا أن هذا التعريف شابه عيب كبير
ات العديد من الاجتهاد لح بمثابة اعتراف بالجرم المسند إليه رغم أنَّ المتهم للصّ 

 ,وريةقض السّ النَّ منها ما استقرت عليه محكمة و , جاءت مخالفة لهذا الرأي
المصالحة الجارية أمام الجمارك لا تعتبر  ) : أنَّ حيث جاء في أحد أحكامها 

                                                           
لعام  ,جامعة بغداد, دار وائل للنشر, ة أولىطبع, الجريمة الضريبية ,لب نور الشرعطا. د (( 

 11 ص  ,3111
 11 ص  ,ذكره بقمرجع س, الجريمة الضريبية, طالب نور الشرع. د ((3
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ة تقوم على ة الجزائي  المسؤولي   للمسؤولية الجزائية في التهريب لأنَّ  إثباتاا 
 ( ).(ة ة الجمركي  والعلم بخلاف المسؤولي   ,والإرادة ,النية

  :حيث قضت في أحد أحكامها بأنه ,قض المصريةوكذلك محكمة النّ 

إذ  ,همةلح لا يفصح عن اعتراف بالت  هم رغبته في الص  مجرد إبداء المت   )
 (3).(هام عن نفسه لا يعدو أن يكون من قبيل إبعاد شبح الات  

أن مجرد قبول الجاني ة قض الفرنسيّ النّ  الأحكام لمحكمةحد أأيضا جاء في 
 (2).بالجريمة صالح لا يعتبر بمثابة اعترافللتَّ 

 ب الوقوف أماملح هو تجنّ افع وراء القبول بالصّ كذلك يمكن أن يكون الدّ 
 تثبتأم حتى لو هتشهير قد تؤذي سمعة المتَّ و , ةوما يتبعها من علانيّ , المحاكم

 .براءته فيما بعد

عن نظام إجرائي عبارة  :لح هوالصّ  يرى جانب كبير من الفقه المصري  أنَّ 
 تمتعأو نفيها كذلك لا ي, همةيجابية فيما يتعلق بثبوت التّ إلا يفصح عن حجية 

                                                           
 (114 لعام  143 مجلة المحامون ص 114 /3/  تاريخ  555 أساس  333نقض رقم ) ( )
أشار إليه      , 23رقم  ,41ص ,1العدد  ,مجلة المحاماة, 173 /1/4تاريخ  -نقض مصري (3)
 ,النظرية العامة للصلح وتطبيقاتها في المواد الجنائية دراسة مقارنة, محمد حكيم حسين الحكيم.د

 2  ص  ,مرجع سابق
النظرية العامة للصلح وتطبيقاتها في المواد الجنائية , محمد حكيم حسين الحكيم.أشار إليه د (2)

 2  ص  ,مرجع سابق ,دراسة مقارنة
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ه يسمح بانقضاء الدعوى أنّ كل ما هنالك و , بحجية أمام القضاء المدني
 ( ).الجنائية

لح في مجال ونذكر أيضا من التعريفات التي وردت في الفقه الفرنسي للصّ 
الإدارات المعنية كإدارات العرض الذي تقدمه "والمالية بأنه  ,الجرائم الاقتصادية

هم في مقابل دفع مبلغ محدد من المال رائب غير المباشرة للمتَّ والض   ,الجمارك
 (3)."ة قبله عوى الجنائي  نظير وقف إجراءات الد  

  :لح بأنهة المقصود بالصّ قض المصريّ أما قضاءً فقد عرفت محكمة النّ 

ة مقابل الجعل الجزائي  عوى ة عن حقوقها في الد  نزول الهيئة الاجتماعي   )
 (2).(ة القانون ويحدث أثره بقو  , لحالذي قام عليه الص  

أو إسقاطها بمواجهة  ,أي أن تتنازل الإدارة المختصة عن إقامة الدعوى
وذلك مقابل المبلغ , المخالف والتي تضمن من خلالها الوصول لحقوقها تجاهه

, الذي سوف تحصل عليه من المخالف والناتج عن الصلح الذي تم بينهما
 .والمنظم وفق نصوص القوانين الضريبية

                                                           
 ,النظرية العامة للصلح وتطبيقاتها في المواد الجنائية دراسة مقارنة, حكيم حسين الحكيم محمد .د ( )

 4  ص  ,مرجع سابق
ص  ,2 31عام , جامعة دمشق كلية الحقوق, ررسالة ماجستي, الجريمة الضريبية ,نور صلاح (3)

21  
. أشار إليه د ,332 ص  ,21س ,111 /3 /2ق جلسة  152 لسنة , 3271الطعن رقم  ((2

-24 ص  ,دون تاريخ نشر ,الإسكندرية ,دون دار نشر ,شرح قوانين التصالح ,عبد الفتاح مراد
 25 
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وبعض , ريبيلح في المجال الضّ ابقة للصّ عريفات السَّ وبعد ذكر كل التّ 
بناءً على المعطيات  ريفاً آخذ التي وردت على قسم منها يمكن أن نضع تعالم

هو أسلوب قانوني غير  : ريبيلح الضّ الصّ  نَّ بأيمكن القول إذ  ,التي بين أيدينا
ريبية يتمثل في دفع مبلغ من المال للجهة الإدارية قضائي لإدارة الدعوى الض  

 .وما يتبعها من إجراءات بحق المتهم ,ةة مقابل انقضاء الدعوى العام  المعني  

شريعات التّ  في كل من لح للحديث عن الأركان التي يقوم عليها الصّ  ننتقل
 .انيالثَّ وذلك من خلال المطلب , ةريبيّ الضّ و  ,ةالمدنيّ 

 نياالمطلب الثَّ 

 لحعقد الص  أركان 

لح التي يقوم عليها عقد الصّ  الأركانمن خلال هذا المطلب سأقوم بتوضيح 
 ,والمحل ,نه شأن سائر العقود توفر الرضاتضمن شأي الذيو , بشكل عام

لح في ها الصّ التي يقوم علي الأركانثم سأنتقل بعدها للحديث عن , السببو 
لح ة للصّ هناك أركان خاصّ العامة  للأركان بالإضافةف, ةريبيّ شريعات الضّ التّ 

الفروقات بين كلا نظامي التي سيلاحظ من خلالها وجود العديد من و , ريبيالضّ 
والجهات التي  ,هماالخلافات التي ينظمها كل منوذلك ناتج عن طبيعة , لحالصّ 

  .فيها تكون طرفاً 

 .لمن خلال الفرع الأوَّ ة العامّ لح عليه نبدأ الحديث عن أركان عقد الصّ 
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 لالأوَّ الفرع 

 لحالأركان العامة لعقد الص  

روط فيجب أن تتوافر فيه كل الشّ  ,لح عقد كغيره من العقودالصّ  بما أنَّ 
 ,ومحل ,ب توفر أركانه من رضاحيث يتوجَّ  ,الواجبة لصحة العقود على العموم

 :والتي سنتناولها في الآتي, وسبب

 :لحالرضا في عقد الص   -أولاا 

نظيم لح إلى المبادئ العامة ذاتها التي يخضع لها التّ يخضع عقد الصّ 
أو , ضرورة توفر رضا الأطراف في العقدالأمر بق سواء تعلّ  ,القانوني للعقود

, أو الإكراه ,أو التدليس ,بضرورة خلو هذا الرضا من أي عيب يشوبه كالغلط
( Domat) حيث يؤكد دومات  ,لح يقوم على وجود إرادتين متوافقتينفعقد الصّ 

 يرىالذي ( Pothier) الرضا المتبادل هو أساس تكوين العقد وكذلك بوثيه  أنَّ 
 ( ).جوهر العقد يكون في الرضا أنَّ 

فإنه لا يكفي لصحته بل يجب حتى , ذا كان وجودهما يكفي لوجود العقدوا   
يكون الرضا صحيحاً أن يكون كذلك صادراً من ذي أهلية بالإضافة إلى عدم 

 :وعلى ذلك فالرضا في عقد الصلح يقوم على  ,وجود عيب يشوب الرضا

                                                           
( ) D. Étienne montero, et Marie demoulin la formation du contrat depuis le 
code civil de1804: un regime en mouvement sous une lettre figee, p.7 

 .à:www.crid.be/pdf/public/4563.pdf disponible 



43 
 

 .أحد هذه الشروط يكون العقد باطلاً وفي حال غياب : شروط انعقاد -أ

حد هذه الشروط يكون العقد قابلًا أوفي حال غياب : شروط صحة -ب
 .للإبطال

 على التواليذا ما سنبحثه وه

ثبات  ,وتتمثل هذه الشروط بتوافق الإيجاب والقبول: شروط الانعقاد _أ وا 
 .عقد الصلح

 توافق الإيجاب والقبول - 

إلا  يتمفعقد الصلح لا  ,الرضا اللازمة لقيام العقديعد الإيجاب أول عناصر 
ويعني ذلك أن الإرادة المنفردة لا تكفي  ,ومتوافقين ,وقبول صحيحين ,بإيجاب
  ( ).لانعقاده

لح ما فاوض في الصّ ة مرحلة من مراحل التّ كذلك لا يجوز الوقوف عند أيّ 
وبصورة عامة فإنه تسري على انعقاد الصلح  (3),هائي لم يتم بعددام الاتفاق النّ 

والقبول القواعد العامة في نظرية العقد سواء ما تعلق منها , يجاببتوافق الإ
 .أو الوقت الذي ينتج فيه هذا التعبير أثره ,بطرق التعبير عن الإرادة

                                                           
مجلة معالم للدراسات القانونية , الإيجاب والقبول في العقود الإلكترونية, نور الدين دناي. أ( ) 

  ص , 7 31, العدد الثاني, الجزائر, والسياسية
مرجع سبق ذكره  ,الجزء الخامس, الوسيط في شرح القانون المدني الجديد, عبد الرزاق السنهوري (3)

 533ص 
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ته إضافة إلى التعاقد بين أهليّ  أو فقد ,كذلك موت من صدر عنه التعبير 
 ( ) .وغير ذلك من الأحكام العامة ,الغائبين

لرضا فيه أول ركن وجاء ا, مصدر من مصادر الالتزامحيث ورد العقد كو 
من القانون المدني  (13)ومن ذلك ما جاء في المادة , من أركان العقد

يتم العقد بمجرد أن يتبادل الطرفان  "والتي نصت على ما يلي , السوري
التعبير عن إرادتين متطابقتين مع مراعاة ما يقرره القانون فوق ذلك من 

 ."أوضاع معينة لانعقاد العقد 

وهي مطابقة لنصها , مصريمن القانون المدني ال (11)حيث تقابلها المادة  
يجوز قبول جزء فلا , أن الإيجاب بالصلح وحدة لا تتجزأ ه يلاحظأيضاً فإنّ 

مدني سوري تقابلها  (17)ستخلص ذلك من نص المادة يو  ,وطرح الباقي, منه
إذا اقترن القبول بما يزيد في الإيجاب "مدني مصري حيث نصت  (12)المادة 
 ." جديداا  يتضمن إيجاباا  ل فيه اعتبر رفضاا د منه أو يعد  قي  أو ي

لح قد يتم أمام على الصّ وأخيراً فإن الإيجاب والقبول ما بين الطرفين 
, لح بين الأطرافويتم الصّ , اضي أي أن تكون هناك دعوى مرفوعةالق

و أن يتم الصلح أ, (3)لح القضائيوهذا ما نسميه بالصّ , وتصادق عليه المحكمة

                                                           
سنة , الرياض, بدون دار نشر, الطبعة الأولى, العقد في الفقه الإسلامي, عباس حسنى محمد. د( ) 

 .وما بعدها 5  ص , 112 
مرجع سبق ذكره , الجزء الخامس,الوسيط في شرح القانون المدني الجديد, عبد الرزاق السنهوري (3)

 534ص  
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وهذا , ك دعوى مرفوعة من أجل هذا النزاعولا تكون هنا, خارج مجلس القضاء
 .ما يسمى بالصلح غير القضائي

 لح إثبات عقد الص   - 

تحتوي على مضامين  لأنها الإنسانيعبير تعد الكتابة وسيلة من وسائل التّ 
ويتم استخدام الكتابة في نطاق العقود , للإدراكنة قابلة ومفاهيم معيَّ , وأفكار

وتعد الكتابة من أهم وسائل , وما اتجهت إليه, الأفرادللتعبير عن إرادة 
  ( ).الإثبات

إلا  ,الكتابة ليست شرطاً من شروط الانعقاد في عقد الصلحبالرغم من أن 
 ,أنني وددت أن أوردها في هذا الفرع نظراً لأهميتها في هذا النوع من العقود

 .وما اشترطه القانون حيال ذلك

مدني مصري  (553)مدني سوري تقابلها المادة  (531)حيث نصت المادة 
وقد أشار الشراح في  ,أو بمحضر رسمي ,لح إلا بالكتابةه لا يثبت الصّ أنّ 

مصر إلى السبب في الخروج عن القواعد العامة في حالة إثبات عقد الصلح 
لأن  كذلك, في أنه عقد يقصد به حسم النزاع فلا يجوز أن يخلق هو نزاعاً آخر

واتفاقات معقدة لا يمكن لنا الركون على  ,عقد الصلح عادة ما يتضمن شروطاً 

                                                           
دراسة في قانون المعاملات  -الشرط الكتابي في العقد الإلكتروني, مرتضى عبدالله خيري. د ( )

  ص , 2 31, والأربعونالعدد السادس , مجلة الفقه والقانون, -3117الإلكترونية السوداني لسنة 
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إضافة إلى أن المتصالحين  ,الشهود التي قد لا تسعفهم في ذلكتذكرها لشهادة 
  ( ).عادة ما يحرصون على إثبات ما اتفقوا عليه في ورقة مكتوبة

ومصر من ضرورة  ,وبالرغم مما استلزمته التشريعات المدنية في سورية
 ,خلاف على جواز إثبات الصلح بالإقرار نه لاأإلا  ,الكتابة لإثبات الصلح

  .واليمين إذا لم تتوفر الكتابة

والقرائن القضائية وذلك في حالة وجود مبدأ  ,أما إثباته بالبينة الشخصية
أو وجود  ,أو وجود مانع أدبي كالعلاقة بين الأصول والفروع ,ثبوت بالكتابة
فقد أشار الشراح في  ,أو في حالة إثبات فقد السند لسبب أجنبي ,مانع مادي

 57المادة ) وهذا تطبيق للقواعد العامة في الإثبات  ,(3)مصر إلى جواز ذلك
  .(إثبات مصري 22_ بينات سوري

 .مع أن ذلك مخالف لصريح المواد المشار إليها سابقاً لناحية الإثبات

 :لحعقد الص  شروط صحة  _ب

نما لا بد من توافر , لح صدور الرضا من الطرفينلا يكفي لانعقاد الصّ  وا 
ل تتمثّ  وعليه ,أن تكون الإرادة خالية من العيوبو , لإبرامهة ة اللازمالأهليّ 

 :شروط صحة عقد الصلح في الآتي
                                                           

ذكره مرجع سبق , الجزء الخامس, الوسيط في شرح القانون المدني الجديد, عبد الرزاق السنهوري ( )
 531ص 

دراسة في قانون المعاملات  -الشرط الكتابي في العقد الإلكتروني, مرتضى عبدالله خيري. د(3) 
 5ص , مرجع سبق ذكره, -3117الإلكترونية السوداني لسنة 
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 لحفي عقد الص   أهلية المتعاقدين - 

من  (551)من القانون المدني السوري تقابلها المادة  (1 5)تنص المادة 
يشترط فيمن يعقد  :"يليالقانون المدني المصري وهما متطابقتان على ما 

 ."لحفي الحقوق التي يشملها عقد الص  صرف بعوض صلحاا أن يكون أهلاا للت  

لح هي الأهلية المطلوبة لإبرام عقد الصّ  ضح لنا من هذا النص أنَّ حيث يتّ 
نازل لح التّ ه وان كان من مقتضى الصّ لأنّ  ,برعة التّ صرف وليس أهليّ ة التّ أهليّ 

فإن , أو في كل هذا الشيء, الشيء المتنازع فيهوى في جزء من عن حق الدع
نَّ , نازل لا يقصد به التبرعهذا التّ  ما يكون في مقابل حصول المتنازل على وا 

زول عن حق الدعوى إما في الن ,دتضحية مقابلة من قبل الطرف الآخر تتجسَّ 
 ( ).لحأو في النزول عن بدل الصّ , في الجزء الآخر

ة القيام بالتصرفات الدائرة بين أي إمكانيّ  ة التصرف بعوضويقصد بأهليّ 
صرف ة التّ من ذلك أن كل شخص لا يملك أهليّ  يظهرحيث ؛ (3)ررفع والضَّ النَّ 
, المعتوهو , ثال ذلك الصبي غير المميزوم, اً أن يعقد صلحاً صحيح يمكنهلا 

 (2).والمجنون

 
                                                           

وما  13 ص, مرجع سبق ذكره, -دراسة مقارنة-الصلح الجنائي, عثمان سعيد حمود شعث ( )
 .بعدها

 .53ص  مرجع سبق ذكره, عقد الصلح في القانون المدني السوري, المحامي حسين الملحم (3)
وما  31ص , مرجع سبق ذكره, الصلح في القانون التجاري الجزائري, شنوف أحمد مجاهد ( 4)

 .بعدها
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 لحيجب أن يكون الرضا خالياا من العيوب في عقد الص   - 

فين ر يكون رضاء كل من الطّ  أنلح صحيحاً يجب عقد الصّ حتى يكون 
 ,أو تدليس, فيجب ألا يكون الرضا مشوباً بغلط, المتصالحين خالياً من العيوب

  .لح في ذلك شأن سائر العقودشأن الصّ  ( )أو استغلال, أو إكراه

لح إن الص   )تقول محكمة النقض السورية في اجتهاد لها  السياقفي هذا 
والادعاءات التي , وتنقضي معه الحقوق, تناولها المنازعات التيعقد يحسم 

أو يفسخ , ي المسائل التي حسمها ما لم يبطلويمنع إعادة النظر ف, شملها
 (3).(أو الغلط  ,أو التدليس, كالإكراه ,لعيب من عيوب الإرادة

ونين المدنيين لح في كلا القانوأحكام عقد الصّ  ,وبالرجوع إلى نصوص
أن المشرع لم يورد في الفصل المتعلق بعقد الصلح  نيتبيَّ والمصري  ,السوري

أحكاماً خاصة بسلامة رضا المتصالحين مكتفياً بما ورد في باب الالتزام بوجه 
لح من تطبيق الأحكام فلم ير المشرع سبباً يدعو إلى استثناء عقد الصّ  ,عام

في العقد بشكل عام ا الرجوع إلى القواعد العامة وذلك يقتضي منّ , العامة
 .لحر عيوب الرضا في عقد الصّ للوقوف على تأثي

                                                           
( ) D. Étienne montero, et Marie demoulin la formation du contrat depuis le 
code civil de1804: un regime en mouvement sous une lettre figee,  ibid, 
p.9 

قاعدة , مرجع سبق ذكره الجزء الخامس, التقنين المدني السوري, شفيق طعمة وأديب استانبولي, (3)
 4744ص  3332
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 ,وما بعدها ( 3 )أن القانون المدني السوري في المواد  يلاحظ حيث 
قد حددا العيوب , وما بعدها (31 )وكذلك القانون المدني المصري في المواد 

بدراسة هذه وعليه سنقوم , فتجعل العقد قابلًا للإبطال, التي تشوب الرضا
 .لحالعيوب المؤثرة في الرضا في عقد الصّ 

 :الغلط في الواقع _أ  

تقابلها المواد  ,مدني سوري (33 و 3 ) الموادفي عليه  وتم النص
يقوم في ذهن المتعاقد  والغلط كما هو معلوم وهم  , صريمدني م ( 3 و31 )

وقد يكون  ,ويكون هو الدافع إلى التعاقد ,فيصور له الأمر على غير حقيقته
 ( ).غلطاً في الواقع أو غلطاً في القانون

ن المشرع في كلا القانونيين وذلك لأ ,وموضوعنا هنا الغلط في الواقع 
والمصري قد خص الغلط في القانون بنص خاص بين أحكام  ,المدنيين السوري

(  552)مدني سوري تقابلها المادة (  534)حيث جاء في المادة  ,الصلح
 ."لا يجوز الطعن في الصلح بسبب غلط في القانون  "مدني مصري مطابقة 

صريحاً على القواعد العامة المتعلقة بجواز إبطال  وهذا النص يعد استثناءً  
 .قد لعيب في إرادة أحد المتعاقدينالع

                                                           
( ) D. Étienne montero, et Marie demoulin la formation du contrat depuis le 
code civil de1804: un regime en mouvement sous une lettre figee, ibid, 
p.9-10 
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ومن  ام قاعدة قانونية على خلاف حقيقتهتوه  ويعني الغلط في القانون 
بيع الزوجة حصتها في تركة زوجها, وهي تعتقد بأنها ترث الثمن فيها, : أمثلته

الزوج بماله  وتبرع ,لأن الزوج لم يترك أولاداً في حين أن نصيبها هو الربع 
يتبين بعد ذلك أن عقد ن عقد الزواج بينهما صحيح, ثم ألزوجته وهو يعتقد ب

 ( ).لالزواج باط

بطال أن الغلط في الواقع لا يكون موجباً لإ يلاحظوبالعودة إلى ما سبق 
 أو, ع الغلط الجوهري في ذات المتعاقدوسواء وق, الصلح إلا إذا كان جوهرياً 

هذه الصفة السبب الرئيسي في  أو ,صفة من صفاته وكانت تلك الذاتفي 
 (3).التعاقد

 ,أو وقع الغلط على محل التعاقد ,أو الباعث ,وسواء كان الغلط في القيمة
م الوارث على التصالح مع الموصى له معتقداً أنه الشخص ومثال ذلك أن يقدِ 

ففي , ن له أنه كان واهماً في ذلكثم يتبيّ , أسدى لمورثه معروفاً إبان حياته الذي
بب لح قابلًا للإبطال إذا ثبت أن تلك الصفة كانت السّ هذه الحالة يكون الصّ 

 (2).لحالدافع إلى الصّ الرئيسي 

                                                           
, -دراسة مقارنة -ة الـجنـائـيـةيون علـى الـمـسؤولـأثر الغلـط فـي الـقـانـ, هدى علي عبدالله العمامي(  )

 .وما بعدها 1 ص , 2 31عام , ليبيا, جامعة كلية الحقوق, رسالة ماجستير
الضوابط الموضوعية للكشف عن الغلط الجوهري في العقد ومدى , الجبوريياسين محمد . د(3) 

العدد , المجلد العاشر, جامعة البحرين, مجلة الحقوق, اتصاله بعلم الآخر في القانون المدني الأردني
 .2ص , 2 31سنة , الأول

مرجع سبق , ونيةعقد الصلح في المعاملات في القوانين العربية والانجلوسكس,أيمن أبو العيال.د (2)
 .51 ص  ,ذكره
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 التدليس _ب  

فإذا شاب , التعاقد إلىوهو استعمال حيلة توقع المتعاقد في غلط يدفعه 
س عليه لح قابلًا للإبطال لمصلحة من دلّ ه يجعل الصّ فإنّ  ,الرضا عيب التدليس
-32 )ن السوري في المواد في كلا القانونيين المدنييّ  ( )وفقاً للقواعد العامة

 ؛وهي متطابقة , (32 -35 ) والمصري في المواد, (37 

وهذه  ,لحوللتدليس شروط ثلاثة حتى يمكن تطبيقه لإبطال عقد الصّ  
 :الشروط هي 

 .ةأن تستعمل طرق احتياليّ  - 

 .أن يكون التدليس هو الذي دفع الطرف الآخر للتعاقد -3

أو من الغير ويكون  ,أن يكون التدليس صادراً من المتعاقد الآخر -2
 .المتعاقد الآخر على علم به

فإن علم فلا خيار , س عليه العيب قبل العقداقد المدلَّ عمتويشترط ألا يعلم ال
ذا كا, له لرضاه س عليه فإن علم المدلَّ , ن العيب ظاهراً بحيث يسهل معرفتهوا 

 (3).بإبطال العقد ليس له الخيارو , مفترض هنا

                                                           
الجامعة , مجلة مداد الآداب, أثر الغبن في المعاوضات المالية, سليمان خلف الحميد الخلف. د( ) 

 277ص , 3 31, العدد الثالث, العراقية
 52 ص , مرجع سبق ذكره, العقد في الفقه الإسلامي, عباس حسنى محمد. د( 3)
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 الإكراه _ج  

ومنها عقد , التي تؤثر في صحة أي عقد الإكراه من أحد العيوبيعد 
وري في المواد لح تطبيقاً للقواعد العامة في كلا القانونيين المدنيين السّ الصّ 

وثبوت الإكراه في العقد , (31 -37 )والمصري في المواد , (31 -31 )
 .يجعله قابلًا للإبطال لصالح الطرف المكره

لح مثلًا إذا حصل تحت تهديد شخص لآخر حيث يجوز إبطال عقد الصّ  
فقبل , لح الذي عرضه عليهبإذاعة سر شائن يحط من قدره إذا لم يقبل الصّ 

وغيرها من الحالات الأخرى , هديدالطرف الآخر المكره تحت ضغط هذا التَّ 
 أو ,أفراد أسرته حدأأو , هديد بإيقاع الأذى في شخص المكرهسواء كان الت

 ( ).اربهأق

 الاستغلال  _د  

فإذا , ةلح يخضع كذلك للقواعد العامَّ الصّ إن عيب الاستغلال في عقد 
أو هوى جامحاً ظاهراً لدى المتصالح , ناً استغل أحد المتصالحين طيشاً بي  

يتبين له فيما بعد أن التزاماته لا تتعادل البتة مع  ثمَّ  ,لحالآخر يدفعه لقبول الصّ 
ل أن يطعن في عقد فيجوز هنا للطرف المُستغ   , لحما حصل عليه نتيجة الصّ 

نَّ , س بالضرورة أن يبطل القاضي العقدلح لكن ليالصّ  ينقص  ما يجوز له أنوا 
                                                           

( ) D. Étienne montero, et Marie demoulin la formation du contrat depuis le 
code civil de1804: un regime en mouvement sous une lettre figee, ibid, 
p.11 
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يوب وما يهمنا هنا هو أن الاستغلال يعد من الع, التزامات المتعاقد المستغل
 .لح وتجعل العقد قابلًا للإبطالالتي تؤثر في الرضا في عقد الصّ 

سواء في الجرائم  ريبيلح الضّ يبدو أن كل ما ذكر سابقاً ينطبق على الصّ 
لح رفا الصّ ط حيث إنَّ  ,ريبية الأخرىأو القوانين الضّ  ,المخلة بقانون الجمارك

دة بنص القانون من المحدّ و , ةة المعنيّ والجهة الإداريَّ , هم من ناحيةهما المتَّ 
 .ناحية أخرى

 :من خلال التالي  المحللح وهو لصّ ل انييث عن الركن الثّ ننتقل الآن للحد

 :لحالمحل في عقد الص   -ثانياا 

ين عن جزء مما ونزول كل من الطرف, هو الحق المتنازع عليه لحالصّ  محل
أو , مقابل مال رفين بالحق كله فيفإذا اختص أحد الطّ , يدعيه في هذا الحق

هذا البدل يدخل هو الآخر في محل  فإنَّ , أداء معين يقدمه للطرف الآخر
  ( ).لحالصّ 

ريبي فالمحل هو نزول الجهة الإدارية لح الضّ كذلك الأمر في حالة الصّ 
ادر فيها مقابل قيام أو عن الحكم الصّ , المعنية عن حقها في إقامة الدعوى
لح الذي تم بينه عليه من مبالغ يحددها الصّ المكلف المخالف بدفع ما يترتب 

                                                           
طبقاً ( الصلح والوساطة القضائية)الطرق البديلة في حل النزاعات القضائية , عروي عبد الكريم( ) 

لعام , بن عكوان -كلية الحقوق,جامعة الجزائر, ماجستيررسالة , لقانون الإجراءات المدنية والإدارية
 37ص  3 31
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ه يتوجب أن تتوافر فيه لح فإنَّ كان محل الصّ  اً وأيَّ  ,( )وبين الإدارة المعنية
 ,فيجب أن يكون المحل ممكناً , لواجب توافرها في المحل بشكل عامالشروط ا
ظام كذلك أن يكون مشروعاً غير مخالف للنّ ؛ أو قابلًا للتعين ,ومعيناً  ,وموجوداً 

  (3).العام

مدني  ( 55)مدني سوري تقابلها المادة  (1 5)حيث جاء في المادة 
قة بالحالة لح في المسائل المتعل  لا يجوز الص  " : مصري مطابقة ما يلي

ة التي لح على المصالح المالي  ولكن يجوز الص  , أو النظام العام, ةخصي  الشَّ 
 ."أو التي تنشأ عن ارتكاب إحدى الجرائم , ةخصي  تترتب على الحالة الش  

ن م (22 )تطبيقاً للقاعدة العامة الواردة في المادة  ص إلاَّ وما هذا النَّ 
إذا كان محل الالتزام مخالفاا ": هأنَّ التي تنص على و , القانون المدني السوري

 ."أو الآداب كان العقد باطلاا  ,للنظام العام

ذا كان الشخص وارث أو غير لح بشأن ما إالصّ فلا يجوز , وبناءاً على ذلك
 . باطلاً ن ذلك يعد مخالفاً للنظام العام ويعد لأ؛ وارث 

فلا يجوز لشخص غير أهل أن  ,ةلح في مسائل الأهليّ كما لا يجوز الصّ 
وكذلك لا يجوز للأشخاص الاتفاق على الصلح  ,يصالح الآخر على أنه أهل

ة ل المالية التي تترتب على الحالة الشخصيّ أما المسائو , ةبتغير أحكام الأهليّ 
                                                           

مجلة الفقه , الحة الجمركية عن الصلح المدني والجنائيخصوصية المص, كريم الصبونجي .د )  )
 .22ص ,طنجة, كلية الحقوق, 2 31شتنبر, العدد الحادي عشر, القانونو 

, مرجع سبق ذكره, رسالة ماجستير, الصلح في القانون التجاري الجزائري, شنوف أحمد مجاهد (3)
 . 3ص 
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حقوق الزوجة  لح بين الزوج والزوجة علىومثال ذلك الصّ , يجوز الصلح فيها
وغيرها  ,ةأو النفقة الزوجيّ  ,أو مؤخره ,ة سواء فيما يتعلق بالمهر مقدمهالماليّ 

 .من الأمور الأخرى

 ,رائبفالضَّ  ,فيهالح قة بالنظام العام فلا يجوز الص  أما المسائل المتعل  
ة إذا كان حق تحصيلها نهائياا وليس محل نزاع لا يجوز والرسوم المستحقَّ 

لم تحسم بعد فيمكن إجراء أما إذا كانت محل نزاع قائم و  ,( )لح بشأنهاالص  
التي سوف نتحدث و  ,لح بشأنها وفقاا لبعض القوانين التي نظمت ذلكالص  

 .لالبحث بشكل مفصَّ عنها في هذا 

حيث أجاز الطعن بالحكم  ,ةقض السوريَّ وأخيرا أود ذكر اجتهاد لمحكمة النَّ 
م ظاأو النّ  ,ةلح استئنافاً إذا ما تعلق بالحالة الشخصيّ الصادر بتصديق الصّ 

دور  إنَّ  ): فقد جاء في الاجتهاد ما يلي, حيث كان تأكيداً لما سبق ,العام
فلا  ,لتثبيته هو دور توثيقيلح المعروض عليها المحكمة في تصديق الص  

لح استئنافاا بسبب غلط في يجوز الطعن بالحكم الصادر بتصديق الص  
نما يجوز الطعن فيه أمام الاستئناف إذا تعلق بالحالة الشخصي   ,القانون  ,ةوا 

                                                           
طبقاً ( الصلح والوساطة القضائية)الطرق البديلة في حل النزاعات القضائية , عروي عبد الكريم (( 

 .وما بعدها 37مرجع سبق ذكره ص , لقانون الإجراءات المدنية والإدارية
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لح ويبقى للمتضرر أن يتقدم بدعوى مبتدئة لإبطال عقد الص  , أو بالنظام العام
 ( ).(ته المحكمة تبعاا للقواعد العامة التي تبطل العقود الذي وثقَّ 

وذلك خلافاً  ,ويلاحظ أن هذا الاجتهاد قد سمح بالطعن في الحكم استئنافاً 
والتي تقضي بإقامة دعوى مبتدئة لإبطال عقد الصلح الذي تم  ,للقاعدة العامة

أو تعلقه بالحالة  ,توثيقه من قبل المحكمة في حال مخالفته النظام العام
 .في القانون الآمرةومخالفاً للقواعد  ,بطلاناً مطلقاً  وذلك كونه باطلاً  ,الشخصية

 :لحبب في عقد الص  السَّ  -ثالثاا 

ويمكننا حصر هذا  ,لح خلافاً بين الفقهاءبب في عقد الص  أثار ركن السَّ 
, الحديثة في السببوأنصار النظرية , قليديةظرية التَّ الخلاف بين أنصار النَّ 

لح هو الغرض بب في عقد الصّ السَّ  قليدية يعتبرون أنَّ فأنصار النظرية التَّ 
حيث يكون سبب التزام كل متصالح  ,جله كل طرفأالمباشر الذي التزم من 

 (3).هئهو نزول المتصالح الآخر عن جزء من ادعا

هو الباعث أما أنصار النظرية الحديثة فيعتبرون أن السبب في عقد الصلح 
وهذا الباعث يختلف من شخص  ,الذي دفع كل من المتصالحين إلى إبرام العقد

فقد يكون السبب الذي دفع أحدهما إلى إبرام الصلح هو خشيته من أن  ,لآخر
                                                           

موسوعة القضاء المدني الجديد في اجتهاد محكمة النقض , المحامي محمد أديب الحسيني ( )
قاعدة , 3114بعة عام ط,  جزء, 3111إلى عام   11 بين عامي ( الغرفة المدنية)السورية 
 .111ص , 3514

جعفر محمود المغربي, عقد الصلح وتطبيقاته في التشريعات .سالم محمد الشوابكة و د.د (3)
 .3 2ص , مرجع سبق ذكره, مركيةالج



57 
 

أو تجنباً للعقوبة والتي قد  ,والعلانية ,أو ابتعاداً عن التشهير ,يخسر دعواه
أو للمحافظة على صلة  ,لضريبيةتصل لحد حبس المخالف في بعض الجرائم ا

 ( ).الرحم لما للنزاع القضائي من آثار سلبية على ذلك

وأكثر ملامسة , وباعتقادي فإن النظرية الحديثة كان رأيها أقرب للصواب
 .والتي تختلف من شخص لآخر, ودوافعها, وأكثر فهماً لخبايا النفس, للواقع

ي المنظمة لموضوع السبب وبالرجوع لكل من نصوص القانون المدني السور 
وهي , مصري مدني (27 -22 )تقابلها المواد  (21 -27 )في المواد 
إذا لم يكن للالتزام " :(27 )مادة : هم ينصون على ما يليأنَّ  يظهرمتطابقة 

 ."أو الآداب كان العقد باطلاا  ,ظام العامأو كان سببه مخالفاا للن   ,سبب

يذكر له سبب في العقد يفترض أن له كل التزام لم  - ": (21 )مادة 
 .ما لم يقم الدليل على غير ذلك ,سبباا مشروعاا 

تى يقوم ح ,بب الحقيقيبب المذكور في العقد هو الس  يعتبر الس    - 
بب فعلى من فإذا قام الدليل على صورية الس  , الدليل على ما يخالف ذلك

 ."يدعي أن للالتزام سبباا أخر مشروعاا أن يثبت ما يدعيه 

لح الذي يكون سببه غير أن الصّ  يتبينومن خلال استقراء هذه النصوص 
حافظة على للم امرأةخص الذي يصالح ومثال ذلك الشَّ , د باطلاً مشروع يع

                                                           
طبقاً ( الصلح والوساطة القضائية)الطرق البديلة في حل النزاعات القضائية , عروي عبد الكريم ( )

 .31ص , مرجع سبق ذكره, لقانون الإجراءات المدنية والإدارية
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أو الباعث يختلف من متصالح  ,أن السبب يلاحظحيث  ,علاقة آثمة بها
أو الآداب  ,ظام العامف للنّ لذلك يشترط فيه أن يكون مشروعاً غير مخال, لأخر
 .العامة

 انيالفرع الث    

 ريبيلح الض  الأركان الخاصة بالص  

وهي , لح المدنيبالإضافة لما تم ذكره سابقاً من أركان يقوم عليها الصّ 
 منتجاً و  صحيحاً  لحيتعين لكي يكون الصّ إلا أنه  ,تنطبق على الصلح الضريبي

 بالإضافة ,الضريبية أن تتوافر مجموعة أركان يقوم عليها تشريعاتلآثاره في ال
 .شرنا إليها سابقاً أوالتي , العامة للأركان

لطبيعة الخلافات  كانت نتاجاً و  ,لح المدنيتمييزه عن عقد الصّ  الأركانهذه  
يكون برضا طرفيه دون أي  أو الشروط بأن ,تتمثل هذه الأركانو  ,التي ينظمها

المحدد أن يكون ضمن الميعاد و  ,يصدر عن الجهة المختصة قانوناً و , إكراه
, لحف المخالف بسداد مبلغ الصّ مكلّ أن يقوم ال أخيراً و , هاظم لوفقا للقانون النّ 

 :من خلال ما يلي ليه سنبحث كل من هذه الأركان عو 

 :ريبيلح الض  ضا في الص  الر   -أولاا 

يجاب الإ لح لا ينعقد إلا بالتقاء إرادة طرفيه سواء تمَّ أن الصّ  يلاحظ حيث
ادفه قبول هم ما دام هذا الإيجاب قد صأو من المتَّ , من الجهة الإدارية المعنية



59 
 

لا يمكن أن يكون و  ,لح لا ينعقدأن الصّ  يلاحظحيث  ,من الطرف الآخر
عليه لا يمكن لأي من الطرفين أن و , بالإرادة المنفردة لأحد طرفيه صحيحاً 

 ( ).يجبر الطرف الآخر على الصلح

فهو ينشأ , رضائي ومن ثم اتفاقريبي هو لح الضّ ما يؤكد أن الصّ  وهذا
بناء على ذلك فإن و  ,(3)والقبول ,بمجرد التقاء الإيجاب ةيرتب آثاره القانونيّ و 

 الإدارية من ناحية أخرى فيهة الجو  ,هم من ناحيةالمتبادل بين المتّ  قيام الرضا
لح إذا توافرت فيه باقي الشروط القانونية التي الصّ  يكفي لقيام الصلح الضريبي
 .بهذا يتفق مع عقد الصلح المدنيو , (2)يتطلبها القانون

فلا تلزم الجهة الإدارية , همللمتَّ  لح لا يعد حقاً ن الصّ أمما سبق  يبدوو 
لسلطتها  لح يخضع دوماً فالصّ , همالمتَّ لح إذا ما طلبه بالموافقة على الصّ 

التقديرية حسبما ترى من فائدة تعود على الخزانة العامة من عدمه في حال 
 (4).لحقبول الصّ 

                                                           

 
 .2 4-3 4ص  ,مرجع سبق ذكره, الجريمة الضريبية, نور صلاح (( 
بحث علمي لنيل درجة الدبلوم في , أصول المحاكمات أمام المحاكم الجمركية ,أنيس عبد المجيد ( )

 .47ص , 3112عام , كلية الحقوق, جامعة دمشق, القانون العام
عقد الصلح وتطبيقاته في التشريعات جعفر محمود المغربي, .سالم محمد الشوابكة و د.د (2)

 .235ص , مرجع سبق ذكره, الجمركية
الجزائر لعام  ,جامعة قسنطينة ,رسالة ماجستير ,الجريمة الجمركية ,سعيد يوسف محمد يوسف. د (4)

 .327ص  ,114 
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صالح يقع في نطاق إن التَّ  )قد قررت المحكمة الإدارية العليا المصرية و 
ة إذ ليس التقديرية للإدارة دون معقب عليها من أي جهة قضائي   مةئالملا 

 ( ).(تقديرها و  ,فيما هو داخل في صميم اختصاصها, للأخيرة الحلول محلها

لح دارة أن تمنح رخصة للصّ حيث يمكن للإ ,هذا ما يؤيده الفقه الفرنسيو 
مساواة في منح تلك تحجبها عن البعض الآخر مما ينتج عنه عدم و , للبعض
 (3).ولكنها عدم مساواة منصوص عليها قانونا, الرخصة

هم مجرد عرض المت  ): قض المصرية أنَّ في قرار لمحكمة النَّ  أيضا جاء
وسداد نصف التعويض دون أن يصادف ذلك قبولا , ه التصالحالمطعون ضد  

أو من ينيبه لا يرتب الأثر الذي نص عليه القانون  ,من وزير الخزانة
 ( ).(ة بانقضاء الدعوى الجنائي  

ة ما وافقت الإدارة المعنيّ لح يصبح حق للمتهم متى مع هذا إلا أن الصّ و 
, أو الجمركية ,ةريبيّ روط المنصوص عليها في القوانين الضّ طبعا ضمن الشّ 

ة أن تحرمه منه ما لم يخل بشروط عقد ة المختصّ وعليه لا يسوغ للجهة الإداريّ 

                                                           
محمد حكيم . أشار إليه د -قضائية2 س -222طعن رقم  -172 /2/2تاريخ  -إدارية عليا ( )

 .45ص  ,مرجع سبق ذكره ,حسين الحكيم
 .42-45ص ,مرجع سبق ذكره ,م حسين الحكيممحمد حكي. د (3)
 -121ص  -14 رقم  -24مجموعة أحكام النقض س  -112 نوفمبر 7  -نقض جنائي (2)

الأحكام الإجرائية الخاصة بجرائم التهريب  -سالم الشوابكة. و د عبدالاله النوايسة. أشار إليه د
ص  ,3117يوليو  ,العدد الثاني ,جامعة البحرين ,مجلة الحقوق ,الجمركي في التشريع الأردني

311. 
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, لحفإذا صدر الصّ  ,لح بعد إقرارهجوع في الصّ وعليه لا يجوز الرّ  ,( )سويةالتَّ 
 (3).ةتنقضي به الدعوى الجنائيّ و , فإنه ينتج أثره

لا يجوز لمدير دائرة ) : هة أنَّ وتطبيقا لذلك فقد قضت محكمة التمييز الأردنيّ 
بين المكلف إذ أن و  ,ت بينهجوع في المصالحة التي تمَّ ضريبة الدخل الر 

ق هو قرار قطعي لا يجوز نه هذا الاتفاوما يتضم  , على المصالحةالاتفاق 
ه لا يملك المدير أي حق نَّ أالطعن فيه أمام أي جهة كانت كما أو , استئنافه

 ( ).(لإبطال مضمون هذا الاتفاق 

ولا , ريبيلح الضّ الصّ  لإتمامي أن الرضا المتبادل شرط أساس نيتبيّ وبهذا 
رط وعدم توفر هذا الشّ , يمكن لأي من الطرفين فرضه على الآخر إلا برضاه

يمكن إبطاله لافتقاره لركن أساسي من أركانه و , لح معيباً الصّ  اتفاقيجعل من 
 (4).هوهو الرضا المتبادل لأطراف

 :ريبيالض   لحالاختصاص في إجراء الص   -ثانياا 

أو  ,ريبي سليماً معافى من أي عيب يجعله باطلالح الضّ حتى يولد الصّ 
ن الأطراف فلا بد من أن يتم بي ,ةالإجرائيّ و  ,كليةللإبطال من الناحية الشَّ  لاً قاب

                                                           
 .2 4ص  ,مرجع سبق ذكره, الجريمة الضريبية, نور صلاح ( )

 .ذات الموضع, ذات المرجع(3) 
الجريمة , طالب نور الشرع. أشار إليه د, 2سنة  ,1عدد  ,241صفحة  -1/51 7تمييز حقوق  ((2

 . حاشية  ,317ص  ,مرجع سبق ذكره, الضريبية
التكييف القانوني للتسوية الصلحية الضريبية في قانون ضريبية الدخل , محمد علوم محمد. د(  3)

 .وما بعدها 253ص , مرجع سبق ذكره, العراقي النافذ
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شريعات لح في التّ تأملنا في نظام الصّ ولو  ,لحالتي يحق لها إجراء الصّ 
الطرف و , جهة الإدارة المعنية من ناحية ة لوجدنا أنها تكون عادة بينريبيّ الضّ 

 .من ناحية أخرىة ريبيّ الضّ  حد الجرائمأهم بارتكاب الآخر المتّ 

صالح بالتَّ  اً الإدارية مختصّ ه لا بد أن يكون ممثل الجهة نَّ أ يلاحظحيث 
هم على أي لح مع المتّ إجراء الصّ  ة قانوناً فلا يجوز لغير الجهة المختصّ  ,قانوناً 

لا  كان الصّ  ,ةريبيّ من الجرائم الضّ  ه غير منتج لأثره لأنَّ و  ,منعدماً  لح الذي تمَّ وا 
 ( ).ن لا يملك سلطة إصداره قانوناً مَّ مصدر 

أو عدم  ,لطةاغتصاب السّ  حيث يرى جانب من الفقه الفرنسي أنَّ  
من و , لحلان الصّ يه بطلأو عدم مراعاة القواعد الإدارية يترتب ع ,الاختصاص

 (3) .فعدم الاختصاص يثير فكرة الموظف الفعلي أو الواقعي ثمَّ 

خص الذي الش  " أو الواقعي بأنه  ,حيث يعرف الفقه الإداري الموظف الفعلي
الأصل العام هو بطلان و  لم يصدر بتعيينه قرار إطلاقاا  ,ومعيبا أ يناا ين تعيعيَّ 

 ( )."ادرة من غير المختصكافة الأعمال الص  

أقر على سبيل الاستثناء  وفرنسا ,ضاء الإداري في كل من مصرلكن الق
فراد تعذر معرفة الأو  ,حيث استند إلى فكرة الظاهر ,مالصحة تلك الأع

                                                           
 .  4ص , مرجع سبق ذكره ,الجريمة الضريبية, نور صلاح ( )
 ,الجنائية دراسة مقارنةالنظرية العامة للصلح وتطبيقاتها في المواد , محمد حكيم حسين الحكيم.د (3)

 . 32ص  ,مرجع سبق ذكره
ص , 115 سنة , دار الفكر العربي ,الوجيز في القانون الإداري ,سليمان محمد الطماوي. د (2)

273. 
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التي لا يطلع عليها جمهور المتعاملين مع تلك الداخلية للإدارة و بالأمور 
 ( ).ومن ثم فشرعية تصرفات الموظف الفعلي تمليها الضرورة العملية ,الإدارات

ريبية في معظم الدول نرى أنها نصت على تحديد بالعودة إلى القوانين الضّ و 
المضي و , أو رفضه ,لاختصاص في قبول الصلحنة تكون صاحبة اجهة معيَّ 

 .في إجراءاته حتى النهاية

ريبي على ذلك ما جاء في قانون مكافحة التهرب الضّ  حيث نجد مثالاً  
حيث أسندت إلى  ,(4 )و (2 )في مادته  (3112)لعام  (35)السوري رقم 

ة أمر البت في طلبات المصالحة لة بقرار من وزير الماليَّ لجان المصالحة المشكَّ 
 .المكلفين المخالفينالمقدمة من قبل 

في  (3112)لعام  (21)ما جاء في قانون الجمارك السوري رقم  أيضاً  
أو من , المصالحات للمدير العام للجمارك حيث أسندت إجراء ,(1 3)مادته 

د هذه الصلاحية بما جاء يروط الواردة في هذا القانون مع تقيللشّ  يفوضه وفقاً 
 : التي نصت علىو , جمارك سوري (1 3)في الفقرة الثالثة من المادة 

/ 12222 /سويات التي تزيد قيمة البضائع فيها على تخضع التَّ "  
أو تزيد الرسوم المعرضة فيها للضياع , مائتين وخمسين ألف ليرة سورية

 ."ألف ليرة سورية لموافقة الوزير مائة / 22222 /على 

                                                           
 ,النظرية العامة للصلح وتطبيقاتها في المواد الجنائية دراسة مقارنة, محمد حكيم حسين الحكيم .د (( 

 .323- 32ص  ,مرجع سبق ذكره
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العام من محتواها مع ات المدير فرغ صلاحي  أقد رط أن هذا الشَّ  يبدوحيث 
على  واطلاعاا  ,خبرةو  ,لة بمديرها هي الأكثر تعاملاا مثَّ إدارة الجمارك م العلم أنَّ 

والوقائع التي تحدث , شر مع المخالفينهذه القضايا كونها على تماس مبا
لاحية بيد إدارة الجمارك مهما بلغت حبذا لو أبقى المشرع الصَّ و , بشكل يومي

أو قام برفع سقف هذه المبالغ والرسوم لتتناسب  ,سومأو الر  ,قيمة البضاعة
مع واقع العملة الحالي وقيمتها الشرائية حيث يمكن جعل قيمة البضاعة 

خمسة وعشرون مليون ليرة سورية بدلاا من ( س.ل1222222 )
مائتان وخمسون ألف ليرة سورية وجعل الرسوم المعرضة ( س.ل12222 )

شرة ملايين ليرة سورية بدلاا من ع( س.ل2222222 )للضياع 
لاحية للوزير مع أو أعطى هذه الصَّ مائة ألف ليرة سورية ( س.ل22222 )

من منحها للمدير  دلاا لاحية للمدير العام للجمارك بجواز تفويض هذه الصَّ 
 .رخآسحبها منه بموجب نص و , العام بنص

ة في إبرام الصلح مع د الجهة المختصَّ أما المشرع المصري فقد حدَّ 
في  (3115)لعام  ( 1)المخالفين في قانون الضريبة على الدخل المصري رقم 

أو من , ص إجراء المصالحات لوزير الماليةحيث اسند اختصا ,(21 )مادته 
وكذلك منح الاختصاص أيضا بعقد هذه المصالحات في قانون , ينيبه عنه

لوزير  (34 )وتعديلاته في مادته  (122 )لعام  (22)الجمارك المصري رقم 
 .المالية أو من يفوضه بذلك

, وتعديلاته (115 )لعام  (57)خل الأردني رقم أما في قانون ضريبة الدَّ 
لأحكام هذا القانون يعود  فإن تقدير إجراء المصالحة عن أي فعل ارتكب خلافاً 
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من هذا القانون  (44)لما جاء في المادة  وذلك وفقاً , ريبةلمدير عام دائرة الضّ 
  .المشار إليه

خل الإنابة ريبي الأردني لمدير عام دائرة ضريبة الدَّ أيضا أجاز المشرع الضّ 
خل من قانون ضريبة الدّ  (ج)فقرة  (47)وذلك وفق نص المادة , في المصالحة

 :نه أت على التي نصَّ و 

عليها اته المنصوص تفويض أي من صلاحي   ( ةوزير الماليَّ )  للوزير - "
 .محدداا و  ,مدير على أن يكون التفويض خطياا في هذا القانون لل

ات لاحي  ائرة بممارسة الصَّ ض أي موظف من موظفي الدَّ للمدير أن يفو   - 
ددها على للشروط التي يح ووفقاا  ,المخولة إليه بمقتضى أحكام هذا القانون

 ." محدداا و  ,أن يكون التفويض خطياا 

ل مدير عام دائرة ضريبة الدخل المصالحة التي خوَّ  ص أنمن هذا النَّ  يبدوو 
ص جاء لكون النَّ  لاحيات التي يجوز له تفويضها نظراً إجرائها هي من بين الصَّ 

فويض بإجراء ريبي الأردني قد أحاط هذا التَّ المشرع الضّ  أنَّ  إلاَّ  وشاملاً  ,عاماً 
ن أن تكون ه يتعيَّ فإنَّ بالتالي و , داً ومحدّ  ,اً طيّ لح بضمانات من حيث كونه خالصّ 

خل في إجراء بة الدَّ أو التفويض الذي يعطيه مدير عام دائرة ضري ,الإنابة
 .صراحةو  ,لح كتابةالصّ 

كذلك نجد المشرع القطري قد منح حق إجراء المصالحات للمدير العام  
لعام  (41)ذلك في قانون الجمارك رقم و , والموانئ ,ة للجماركهيئة العامَّ لل
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هم من المتَّ و , لح هما المدير العام من جهةالصّ أطراف  وعليه فإنَّ , (3113)
 ( ).جهة أخرى

فقد , (3111)لعام  ( 3)خل القطري رقم ريبة على الدّ أما في قانون الضّ 
من هذا  (41)أو من ينيبه وذلك في المادة , لح بالوزيرأناط حق إجراء الصّ 

 .القانون

بإجراء المصالحة مع المخالفين ة وبعد توضيح الجهات المختلفة المختصّ 
ننتقل , والجمركية لعدد من الدول العربية, ريبيةشريعات الضّ في عدد من التّ 

 ,لح بين المخالفأو الميعاد الذي يجب أن يتم ضمنه الصّ  ,للحديث عن الوقت
 :التالي  وذلك من خلال, ةدارية المختصّ والجهة الإ

 :لحص  ميعاد ال -ثالثاا 

في  لح ضمن المدة التي حددها المشرعرط أن يتم الصّ الشّ المراد من هذا و 
صالح جائز في أي الأصل أن الاتفاق على التَّ و , ابطة لهانصوص القوانين الضّ 

أو , أو أثناء نظرها ,ء قبل رفع الدعوىن سوافلا يلزم لذلك وقت معيّ  ,وقت
 (3).حتى بعد صدور حكم فيها

                                                           
دراسة  ,الصلح الجزائي في التشريعات الاقتصادية القطرية, أنور محمد صدقي المساعدة. د ( )

ص  ,3111 ,العدد الثاني ,34المجلد  ,القانونيةجامعة دمشق للعلوم الاقتصادية و  مجلة, مقارنة
  3-  2. 

دون , دار نشر دون, جريمة التهريب الجمركي في ضوء الفقه والقضاء, صخر عبدالله الجنيدي.د ((3
 .71ص  ,تاريخ نشر
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والجمركية في الدول , ريبيةشريعات الضّ هذا من حيث المبدأ العام إلا أن التَّ 
وكذلك قد اختلفت هذه المواعيد , في الميعاد الذي يجوز فيه الصلح قد اختلفت

التي و , ريبيةأو الجرائم الضّ  ,الجمركية بالجرائم اً لح خاصَّ فيما إذا كان هذا الصّ 
 .خل وغيرهاق بضرائب الدَّ تعلَّ ت

لح قبل إقامة بإجراء الصّ شريعات قد سمحت أن بعض التّ  يظهرحيث  
نَّ ؛ وبعد صدور حكم فيها, ثناء نظرها أمام المحاكم المختصةأو أ ,الدعوى ما وا 

حيث  ,وريشريع السّ وهذا ينطبق على التَّ , ( )قبل أن يكتسب الدرجة القطعية 
ه يحق للمكلف ريبي أنَّ هرب الضَّ من قانون مكافحة التَّ  (5 )نصت المادة 

, هة بحقّ عوى العامَّ أو بعد تحريك الدّ  ,صالح سواء قبلطلب التَّ م ب أن يقدّ المتهرّ 
 .حتى بعد صدور حكم قضائي غير قطعيأو 

, وري حتى تتم المصالحةوضعه المشرع السّ  لكن هناك شرط أساسي 
ف المصالح بسداد هو أن يقوم المكلَّ و , ةذة بحق الجهة الإدارية المعنيّ وتكون ناف

وهذا ما جاءت على ذكره  ,الغرامة المصالح عليهاونسب , ةريبة المستحقّ الضّ 
لح الصّ  في حال لم يقم بذلك فلا يعدو  ,من القانون المشار إليه (2 )المادة 
  .ملزماً 

                                                           
, الأساليب غير القضائية في تسوية المخالفات الجمركية دراسة مقارنة ,امتثال سليمان فارس ( )

 .25ص , 3111سنة , جامعة دمشق, رسالة ماجستير
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ريبي ب الضّ هر ده قانون مكافحة التّ ن أن الميعاد القانوني الذي حدّ عليه يتبيَّ 
, لح فعلاً لآثاره هو سداد المكلف مقابل الصّ  منتجاً و  لح صحيحاً لانعقاد الصّ 

 ( ).مبرماً يصبح و  ,ةرجة القطعيّ وذلك قبل أن يكتسب الحكم الدّ 

غاية حيث تكون بذلك ال ,رطقد أحسن المشرع السوري بوضع هذا الش  و 
ح في مثل صالجلها قد فتح باب الت  أالتي من و ), ة التي يسعى إليهاالأساسي  

لما عليه من التزامات  المخالف فهي تسديد المكلَّ و , قد تحققت (هذه الجرائم
 .ة إضافة للغرامات المتوجبةة مستحق  ضريبي  

ف فما قيمة الصلح الذي تم بين المكل   أما لو قلنا خلافاا لما سبق
فعي وذلك على اعتبار أن الأساس الن  , ةة المعني  الجهة الإداريَّ و  ,المخالف

يتحقق إلا إذا قام المكلف المخالف بالفعل لح لا الذي يقوم عليه نظام الص  
أن المشرع السوري  نيتبيَّ حيث  ,فعليس مجرد قبول الد  و , لحبسداد مبلغ الص

 .والذي سنتحدث عنه لاحقاا  ذه النقطة مع المشرع المصريي هقد اختلف ف

 ,ةكام القطعيّ إضافة لما سبق فقد أضفى المشرع السوري الاحترام على الأح 
إذا كانت هذه الأحكام  لحصّ حيث منع ال ,ةالمحاكم المختصّ  عنالتي تصدر و 

حيث لم يترك , غير قابلة لأي طريق من طرق الطعنو  ,قد أصبحت مبرمة
دع في هذه الأحكام قليل مما يجعل عنصر الرَّ ؛ الباب مفتوحاً إلى ما لا نهاية 

                                                           
 ,إذا كان غير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن في الأحكام العادية مبرماً  الحكم يكون ( )

النقض و  ,والاستئناف ,طعن فيه كالاعتراضوغير العادية وهو يكون بهذا الوصف باستنفاذ طرق ال
أو لفوات المدة التي حددها القانون للطعن في الأحكام الجزائية دون أن يقوم المخالف بالطعن في 

  .الحكم
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لح في الصّ  أن يقوم بطلب ف المخالف يعلم دائماً أنه يستطيعالأهمية لأن المكلّ 
رعة في إضافة إلى أن عنصر السّ  ,أي مرحلة تكون فيها الدعوىو  ,أي وقت

نكون بذلك قد ابتعدنا عن غاية و  ,قد لا يتحقق في هذه الحالةحسم النزاع 
 .وهي سرعة حسم النزاع ,لح لأجلهاأخرى شرع الصّ 

لا يكون بذلك و , ق في هذه الخطوةوري قد وف  أن المشرع الس   يلاحظوهنا 
المكلف  نَّ لأ  ريبيلح الض  ص  فعي الذي يقوم عليه الاس الن  قد خالف الأس

ات لكان واقتنع بضرورة دفع ما عليه من مستحق   ,المخالف لو أراد الصلح
لم ينتظر حتى تكون الإجراءات قد قطعت ذلك الشوط و  ,أقدم عليه بداية

 .البعيد

أن القانون رقم  يلاحظ ,شريع المصريوبالانتقال للحديث عن ما جاء في الت
ممتداً فيما  لحصّ قد جعل مجال ال (21 )في مادته  (3115)لعام  ( 1)

ريبية على الدخل من تاريخ رفع الدعوى أصولًا إلى ما قبل يخص قانون الضّ 
 ( ).فيها مبرمصدور حكم 

قد جعل الفترة السابقة لرفع  هذا القانون المشار إليه أن ن من ذلكييتبو 
وبذلك يكون قد خالف ما كان مقرراً في , لح فيهاالدعوى لا يمكن إجراء الصّ 

لعام  (57 )خل السابق رقم ريبة على الدّ من قانون الضّ  ( 1 )المادة 
 .عوىقبل رفع الدّ  لحصّ من جواز إجراء ال ( 11 )

                                                           
الاتفاقيات الضريبية و ئة عن تطبيق القوانين إنهاء المنازعة الضريبية الناش ,رمضان صديق. د ( )

 227ص , دون تاريخ نشر, القاهرة, دار النهضة, الدولية دراسة مقارنة
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ة عديل خاصَّ هذا التَّ يلاحظ من هذا أن المشرع المصري لم يكن موفقاا في 
ظار لاتخاذ لح بشأنها دون انتريبية يمكن إجراء الص  كثير من الجرائم الض   وأنَّ 

وري لح فيها على خلاف المشرع الس  طلب الص   من ثمَّ و , عوىإجراءات رفع الد  
 .معنا سابقاا  الذي سمح بذلك كما مرَّ 

لح ممتدة حتى إلا أن المشرع المصري قد جعل الفترة التي يجوز فيها الصّ 
 ( 11 )لعام  (57 )في الدعوى حيث كان القانون رقم  مبرمصدور حكم 
 ( ).مبرمليس و , عوىلح بصدور حكم نهائي في الدّ صّ يوقف مجال ال

لح حتى لو دة حيث يتاح المجال للمخالفين بإجراء الصّ وهذه خطوة جيّ  
لم تصدر حكماً بشأنها و  ,قضريبية منظورة أمام محكمة النَّ عوى الضّ كانت الدّ 

منها محكمة و  ,عوى في جميع مراحلهاي ينهي الدَّ هو الذ المبرمبعد لأن الحكم 
 (3).نقضالَّ 

ريبي المصري قد اكتفى من المكلف المشرع الضّ  إضافة لما سبق يلاحظ أنَّ 
ذلك لينعقد و , عوىفي الدَّ  مبرمصالح قبل صدور حكم المخالف بتقديم طلب التَّ 

أي  ,صالححيث لم يشترط سداد مقابل التّ , منتجاً لآثارهو  ,صحيحاً لح الصّ 

                                                           
أن الحكم النهائي هو الحكم الذي لا يقبل الطعن بالطرق العادية فالحكم الذي استنفذت فيه طرق (  )

الطعن , ولكنه معرض للطعن فيه بطرق حكما نهائيايعد أو استئناف  ,الطعن العادية من معارضة
أو النقض , فإذا ما أصبح ممتنعا عن الاعتراض عليه بطرق  ,غير العادية سواء كان إعادة النظر

, أو لاستخدامها فعلا لكن فصل فيها بالرفض دية لفوات موعدها قصدا أو إهمالاالطعن غير العا
 .مبرماً فحينئذ فقط يصبح حكما 

الاتفاقيات ئة عن تطبيق القوانين الضريبية و الناشإنهاء المنازعة الضريبية , رمضان صديق. د (3)
 .227ص , مرجع سبق ذكره, الدولية دراسة مقارنة
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ريبي على عكس ما جاء في القانون الضَّ  ,ةة عليه للإدارة المعنيّ المبالغ المستحقّ 
تحقيق غاية و  ,صلحرط لإتمام البإضافة هذا الشَّ  وري الذي كان موفقاً الس  

 .نظيره المصريريبي من إقرار هذا الإجراء بخلاف المشرع الضَّ 

 (115 )لعام  (57)خل الأردني رقم ة الدّ أما فيما يتعلق بقانون ضريب
بله أن يجري فقد جعل من صدور الحكم القطعي ميعاداً يجوز ق ,وتعديلاته

 ( ).خل المصالحة بشأن أي فعل وقع خلافاً لأحكامهة الدّ مدير عام دائرة ضريب

 .خل في الدول المذكورةريبة على الدّ هذا فيما يتعلق بقوانين الضّ 

فقد اختلفت المواعيد المسموح  ,ةرائب الجمركيّ ة بالضّ أما في القوانين الخاصّ 
وأثناء  ,عوىوذلك قبل إقامة الدّ , ئهحيث أجازت بعضها إجرا ,لحفيها بالصّ 

هذا ما أخذ به ما قبل أن يصبح الحكم مبرماً و إنّ , وبعد صدور حكم فيها ,نظرها
حيث أجاز أن تجري  (3112)لعام  (21)وري في القانون رقم المشرع السّ 

وقبل أن , أو بعد صدور حكم فيها ,ثناء نظرهاأو أ, عوىالمصالحة قبل رفع الدّ 
 .مبرماً يصبح 

فإذا وافقت  ,لح مع إدارة الجماركحيث يطلب المكلف المخالف إجراء الصّ  
وذلك , يتوقف العمل بالحكمأو , لمرفوعةعوى اظر بالدَّ ف النَّ على ذلك يتوقَّ 

                                                           
 .وتعديلاته 115 لعام  57من قانون ضريبة الدخل الأردني رقم / 44/المادة  ( )
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دارة و  ,قد التسوية بين المكلف المخالفيؤخذ بعين الاعتبار عو  ,حسب الحال ا 
 ( ).الجمارك

أو  ,ةعوى العامَّ لح قبل تحريك الدّ أنها أجازت الصّ  وديبأما بعض القوانين ف
وهذا ما أخذ به كل من التشريع  ,وقبل صدور الحكم البدائي, ظر فيهاخلال النَّ 
حيث جعل المشرع الأردني المصالحة في القضايا  ,شريع القطريوالتّ  ,الأردني

الجمركية جائزة ما دام لم يصدر بعد في القضية حكم بدائي من المحكمة 
من قانون الجمارك الأردني  (3 3)ت عليه المادة وهذا ما نصَّ  (3),ةالمختصّ 

لح تشمل اء الصّ ة التي يجوز فيها إجر أي أن المدَّ  ,(111 )لعام  (3)رقم 
ذا صدر هذا فإ ,تنتهي بصدور الحكم البدائيو  ,والتحقيق ,مراحل الاستدلال

أو  ,لا يجوز المصالحة في أثناء نظر الدعوى استئنافاً و  ,الحكم انقطعت المدة
  (2) .يزاً يتم

 (41)وعلى هذا النهج سار كذلك المشرع القطري في قانون الجمارك رقم 
حيث أخذ بنفس الأحكام التي أخذ بها  ,(51 )في مادته  (3113)لعام 

شريعين قد ضيقا جداً من أن كلا التّ  يبدوومن خلال ما ذكر  ,مشرع الأردنيال

                                                           
 ,الأساليب غير القضائية في تسوية المخالفات الجمركية دراسة مقارنة, امتثال سليمان فارس (( 

 .27-22ص  ,سبق ذكره مرجع
عقد الصلح وتطبيقاته في التشريعات جعفر محمود المغربي, .سالم محمد الشوابكة و د.د (3)

 .224ص , مرجع سبق ذكره, الجمركية
دراسة  ,الصلح الجزائي في التشريعات الاقتصادية القطرية, أنور محمد صدقي المساعدة. د (2)

 .2  ص , مقارنة
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ات المقارنة شريععلى عكس التَّ  ,منية المسموح بها إجراء الصلحالفترة الزَّ 
 .الأخرى

 لحها أجازت إجراء الصّ لاحظ أنّ ية ة الأخيرة من القوانين الجمركيّ أما الطائف
شريع انين ما جاء في التّ من هذه القو و , عوىبالدّ  مبرمحتى بعد صدور حكم 

من قانون الجمارك المصري  (34 )الفرنسي حيث سمحت المادة و  ,المصري
وتعديلاته بإجراء التصالح في جرائم التهريب  (122 )لعام  (22)رقم 

في الدعوى  مبرماً حتى لو كان الحكم  ؛المنصوص عليها في هذا القانون
عوى لح هي انقضاء الدّ صّ وجعل الآثار التي تترتب على هذا ال ,ةالضريبيّ 
ة بوقف تأمر النيابة العامّ و  ,بة على الحكم فيهالآثار المترتّ جميع او  ,الجنائية
قض دته محكمة النّ وهذا ما أيّ , صالح أثناء تنفيذهاالعقوبة إذا تم التّ تنفيذ 
 : ة في اجتهاداتها حيث جاء في أحد أحكامها ما يليالمصريّ 

همين في هذا النوع من الجرائم صالح مع المت  إن لمصلحة الجمارك الت  ) 
أو  ,مةلح في أثناء نظر الدعوى أمام المحكسواء تم الص   ,في جميع الأحوال

أو وقف  ,ةعوى الجنائي  يترتب عليه انقضاء الد  و  ,بعد الفصل فيها بحكم بات
 .تنفيذ العقوبة حسب الأحوال

لح يعد في حدود تطبيق هذا القانون بمثابة نزول من الهيئة فالص   
ابل الجعل الذي قام عليه ة عن حقها في الدعوى الجنائية مقالاجتماعي  

صالح نون مما يقتضي من المحكمة إذا ما تم الت  ة القايحدث أثره بقو  و  ,لحالص  
أما إذا تراخى إلى  ,ةثناء نظر الدعوى أن تحكم بانقضاء الدعوى الجنائي  أفي 
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تنفيذ العقوبة  ب عليه وجوباا وقففإنه يترت   ,ما بعد الفصل في الدعوى
 ( ).(ة المقضي بها الجنائي  

يمتد حتى بعد صالح وهذا على خلاف المشرع الفرنسي الذي جعل التّ 
ة صالح على العقوبات الماليّ ثر التّ أ إلا أنه قصر ,بالدعوى مبرمور حكم صد

 (3).دون أي أثر له على العقوبات السالبة للحرية

ة ة الأحكام القضائي  يلاحظ من ذلك أن المشرع الفرنسي قد حافظ على حجي  
المخالف لو أنه يعتقد أن و  ,ة فقطلح على العقوبات المالي  الص  بقصر أثر 

ة صه من العقوبة السالبة للحري  لح هو تخل  سيكون دافعه الأساسي لإجراء الص  
 .لما لها من تأثير كبير عليه

الذي يعد بحق و  ,لحث عن سداد المكلف لمقابل الصّ ننتقل للحدي الآنأما 
, ما يأتيريبي من خلال لح الضّ صّ التي يقوم عليها نظام ال الأركانمن أهم 

هو أثر من  لحف المخالف مقابل الصّ اعتبار البعض أن سداد المكلّ بالرغم من 
 .أركانه ليس ركناً منو  ,ريبيلح الضّ ثار الصّ آ

 

                                                           
يد اللمساوي فايز الس أشار إليه المستشار -111 /2/3ة جلس -ق52لسنة  372الطعن رقم  ( )

الصلح الجنائي في الجنح والمخالفات وقانون التجارة والجرائم الضريبية  ,وأشرف فايز اللمساوي
 .322ص , 3111, المركز القومي للإصدارات القانونية, الطبعة الأولى, الجمركيةو 

 ,النظرية العامة للصلح وتطبيقاتها في المواد الجنائية دراسة مقارنة,حسين الحكيم محمد حكيم.د (3)
 .324ص  ,مرجع سبق ذكره
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 :لحف مقابل الص  سداد المكل   -رابعاا 

ريبية ريبي في الجرائم الواقعة بالمخالفة لأحكام القوانين الضّ لح الضّ إن الصّ 
ذلك و , ةة المختصّ الجهة الإداريّ  لف إلىلا يتم بالأصل إلا بمقابل يدفعه المخا

ته عن الفعل إما لاقتناع المخالف بمسؤوليّ  ,يكون ذلكو  ,شكل تعويضعلى 
 ,ريعة عن المثول أمام المحاكملسّ أو لتفضيله لهذه الطريقة ا, الذي ارتكبه

لح عادةً بمبلغ حيث يتمثل مقابل الصّ , العلنيةو  ,والخضوع لإجراءاتها الطويلة
 ( ).المخالف للإدارة المعنيةمن المال يدفعه 

قليدي الذي يلتزم المتصالح مع الإدارة حيث يعد هذا المبلغ بمثابة الالتزام التّ 
لح من حيث يعتبر المقابل في الصّ  (3),ريبيةة بتنفيذه في الجرائم الضّ المختصّ 

و كل ما يعد من العنصر هو  ,لحز للصّ و بالأحرى العنصر المميّ أ ,مستلزماته
لا تكون له قيمة تحليله بصفة مستقلة و و  ,ن تمييزهيمكو , الشيءمستلزمات 

 (2).ة دون الانضمام إلى غيره من العناصرقانونيّ 

                                                           
جامعة النجاح  ,رسالة ماجستير, الصلح في الجرائم الاقتصادية, سعادي عارف محمد صوافطة (( 

 .71ص , 1 31, فلسطين, نابلس ,الوطنية
, الصلح في قانون الإجراءات الجنائية ماهيته و النظم المرتبطة به ,أسامة حسنين عبيد. د (3)

 .12 ص , 3114, جامعة القاهرة, أطروحة دكتوراه
  ,النظرية العامة للصلح وتطبيقاتها في المواد الجنائية دراسة مقارنة, محمد حكيم حسين الحكيم.د ((2

 .41ص  ,مرجع سبق ذكره
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أو  ,عفولح دون مقابل كنا في هذه الحالة بصدد فإذا كان قد تم هذا الصّ 
 (  ).صلح حقيقي مكتمل الأركان لا نكون أمامصفح و 

ح صحيحاً إلا بعد سداد للا يعد الصّ ه دت أنَّ شريعات أكَّ أن بعض التّ  يلاحظو 
حيث يختلف هذا المقابل بحسب ؛ لح دة أي مقابل الصّ الغرامة المحدّ و  ,ريبةالضّ 

أو بعد صدور حكم  ,ظر فيهااء النّ أو أثن, عوىلح قبل رفع الدّ ما إذا تم الصّ 
وسنبحث ذلك في كل من التشريعات الضريبية  (3).مبرماً قبل أن يصبح و 

 :والجمركية على التوالي

 في التشريعات الضريبية -أ

هرب هذا ما أخذ به المشرع السوري وفق ما قرره في قانون مكافحة التّ و 
منه على ما يلي  (2 )حيث نصت المادة  ,(3112)لعام  (35)ريبي رقم الضّ 
قة وفق أحكام المادة ريبة المتحق  الض  و  ,تسديد الغرامة المصالح عليها ن  إ" 
ب ما لم ة بحق المتهر  من هذا القانون تؤدي إلى كف التتبعات القضائي   (1 )

 ".يكن قد صدر حكم قضائي مبرم فيها 

لم يدع وصريح و  ,وري قد أتى بنص واضحالسّ  يلاحظ من ذلك أن المشرع
قد و , أو زيادتها ,تخفيض هذه المبالغ أو ,ة من إعفاءمجالًا للإدارة المعنيّ 

                                                           
راسة مقارنة في د, العدالة الجنائية التصالحية في الجرائم الإرهابية ,محمد حكيم حسين الحكيم .د ( )

 .75ص , دون تاريخ نشر ,مصر ,البرمجياتدار شتات للنشر و  ,الفقه الإسلاميالقانون الوضعي و 
 ,مذكرة تخرج لنيل شهادة الليسانس تخصص قانون خاص ,جريمة الغش الضريبي ,زغدودي آمال (3)

 .وما بعدها 11ص  ,4 31, قوق والعلوم السياسيةكلية الح ,ماي 1جامعة 
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ف المخالف دفعها تبعاً للتوقيت دت نسبة الغرامة التي يتوجب على المكلّ حدّ 
 :كانت حسب الآتيو  ,لحالذي يتم فيه الصّ 

عوى ت المصالحة قبل تحريك الدّ دة إذا ما تمّ من الغرامة المحدّ  1% 
 .العامة
  .عوى العامةت المصالحة بعد تحريك الدّ دة إذا ما تمّ من الغرامة المحدّ % 12
ت المصالحة بعد صدور حكم قضائي دة إذا ما تمّ من الغرامة المحدّ % 51

 .غير قطعي

ة قبل أن يقوم المخالف رجة القطعيّ اكتسب الدّ و  ,أما إذا صدر حكم قضائي
نفيذ حسب ما جاء تصبح العقوبة واجبة التّ و  ,لحفلا تطبق أحكام الصّ  ,سديدبالتّ 

 .في منطوق الحكم القضائي

 ,سب بشكل دقيقن  وري قد أحسن في تحديد اليلاحظ أن المشرع الس  و 
هذا من شأنه أن و  ,ريبيةعوى الض  التي تمر بها الد   تدرجها تبعاا للمراحلو 

ب ع المخالف على أن يجري المصالحة بأسرع وقت ممكن حتى لا يترت  يشج  
إضافة إلى أن ذلك يساعد في حصول  ,رهعليه غرامات أكبر في حال تأخ  

 .ريبية بشكل أسرع ولة على إراداتها الض  الد  

ج الغرامة حسب المرحلة شريعات لم تأخذ بتدرّ أن بعض التّ  يبدو بالمقابل
نّ و , ريبيةعوى الضّ تي وصلت إليها الدّ ال ما حددت المبلغ تبعاً لنوع الجريمة ا 

ريبة على في قانون الضّ  يظهرهذا ما و , كبة من قبل المخالفريبية المرتالضّ 
المبالغ  (21 )دت المادة حيث حدّ  ,(3115)لعام  ( 1)خل المصري رقم الدّ 
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 ,عوىلح في أي حالة تكون عليها الدّ التي يلتزم المخالف بسدادها مقابل الصّ 
 :يكون ذلك مقابل أداء و  ,ك قبل صدور حكم بات في الدعوىوذل

المخالف في الجرائم المنصوص عليها في ة على المبالغ المستحق   -أ
 .بالإضافة إلى تعويض مقداره ألفا جنيه ,من هذا القانون 1  المادة 

بالإضافة إلى تعويض يعادل نصف  ,ة على المخالفالمبالغ المستحق   -ب
 .من هذا القانون 1  مبلغ الغرامة المقررة في المادة 

م المنصوص عليها في ة على المخالف في الجرائالمبالغ المستحق   -ج
 .بالإضافة إلى تعويض يعادل مثل هذه المبالغ ,   و    المادتين 

تعويضاا يعادل نصف الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها في  -د
 .من هذا القانون    المادة 

وري لم يجعل ضح مما سبق أن المشرع المصري على خلاف المشرع السّ يتّ و 
كل ما يهم في و  ,ب دفعهعلى مقدار المبلغ المتوجّ  تأثيراً لح لميعاد انعقاد الصّ 

عوى في الدّ  مبرملح صحيحاً قبل صدور حكم هو أن ينعقد الصّ  الأمر
 ( ).ريبيةالضّ 

أو إقدامه , رسديد المبك  هذا يؤدي إلى تقاعس المخالف عن الت  وباعتقادي 
أو حتى بعد  ,أو بعده ,عوىلح سواء تم قبل تحريك الد  ن الص  على التصالح لأ 

                                                           
 .2 4ص  ,مرجع سبق ذكره, الجريمة الضريبية ,نور صلاح ( )



79 
 

سبة للمخالف تيجة ذاتها بالن  فإن الن   هانبراموقبل  ,عوىصدور حكم في الد  
 .بة عليهأو الغرامات المترت   ,ب دفعهسواء من حيث المبلغ المتوج  

دد مبلغاً معيناً ريبية التي لم تحشريعات الضّ إضافة لما سبق هناك بعض التّ 
نما تركت أمر تقديرها و , لحكمقابل للصّ  ة بالمصالحة ات المعنيّ يعود للجها 

من قانون  (أ/44)شريعات ما جاء في نص المادة من هذه التّ و , ريبيةالضّ 
 .وتعديلاته (115 )لعام  (57)خل الأردني رقم ضريبة الدّ 

 ,لحدة لإتمام الصّ ريبي الأردني إجراءات محدّ حيث لم يشترط المشرع الضّ  
الإدارة و  ,إلى تسوية بين مرتكب المخالفة وكل ما في الأمر أن يتم الوصول

معلومات فنية و  ,لاحية بما تملكه من خبراءل الصّ وهذه الأخيرة لها كام, ةالمعنيّ 
حيث جعل أمر تقرير مقدار الغرامة يعود , ( )لح الذي تراه مناسباً بإجراء الصّ 

 .دخل دون تقيده بأي قيدإلى مدير عام دائرة ضريبة الّ 

 ,أو تحديد حد أدنى ,معين للغرامةعدم تحديد مقدار  يلاحظ من ذلك إنَّ 
ب في ميدان لاعحد أعلى لها من شأنه أن يفتح المجال واسعاا للت  و 

برام الكثير منها بشكل لا يتناسب مع الغاية التي أقر  و , المصالحات التي تتم  ا 
 ,يحدث من محاباة في هذا المجال إضافة لما يمكن أن ,لحمن أجلها الص  

المصري و  ,وريي لو سلك مسلك المشرعين الس  الأفضل للمشرع الأردنكان و 
 .في هذا الصدد

                                                           
مرجع سبق , الصلح الجزائي في التشريعات الاقتصادية القطرية, أنور محمد صدقي المساعدة. د ( )

 .35 ذكره ص 
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ه لا يشترط من أن نشير إلى أن جانب من الفقه قد ذهب إلى أنّ  أيضاً لابدَّ 
 ,لصحة الصلح أن يدفع المكلف المخالف مقابل الصلح في ميعاد معين

فق عليه خلال المتّ  ظر عن دفع المبلغفالصلح متى انعقد أنتج أثره بغض النّ 
 ( ).نميعاد معيّ 

حيث  ,وريريبي السّ سبة لما أورده المشرع الضّ لكن هذا الرأي لا محل له بالنّ 
الغرامة و  ,قةريبة المحقّ فيه من تسديد الضّ  جعل ؛جاء بنص واضح وصريح

ة بحق تبعات القضائيّ وكف التّ  ,لح أثاره بوقف الإجراءاتشرطاً لازماً لينتج الصّ 
 .المخالف

 :في التشريعات الجمركية -ب

الشروط المطلوبة في القوانين الجمركية و  ,لحأما عند الحديث عن مقابل الصّ 
ول من حيث ة المختلفة للدّ شريعات الجمركيّ بعض الاختلافات بين التّ  ه يوجدفإنّ 

ووسائط  ,البضائع ة إعادةمدى إمكانيّ و  ,لحاد الذي يجوز قبله إجراء الصّ الميع
 :تحدث أولا أعليه للمخالف و قل النّ 

 : التسوية الجمركيةجراء لإ التقييد الزمني _ 

فبينما ذهبت  ,سويةشريعات حول الزمن الذي يسمح فيه بإجراء التَّ تباينت التّ 
بعد ظر فيها و أو أثناء النّ  ,مة الدعوىلح قبل إقاطائفة منها إلى إجازة الصّ 

نّ و  ,صدور الحكم شريع هذا ما جاء به التَّ و , القطعيةرجة ما قبل اكتسابه الدّ ا 
                                                           

 .315ص  ,مرجع سبق ذكره, الجريمة الضريبية ,طالب نور الشرع. د (( 
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في  (3112)لعام  (21) الجمارك رقم وري في قانونالجمركي السّ 
 .(1 3)مادته

ووافقت , ماركسوية مع إدارة الجّ ه في حال طلب المخالف عقد التّ حيث أنّ 
يؤخذ بعين الاعتبار عقد و ,  عوىظر بالدّ ذلك فهنا يتوقف النّ  الإدارة على

رجة قبل اكتساب الحكم الدّ ه ذلك كلّ و , الإدارةو  ,سيتم بين المخالفسوية الذي التّ 
 .القطعية

نظر الثناء أ صالحجازت التّ شريعات أطائفة أخرى من التّ  يلاحظ أن
هذا ما نراه في كل و , وصيرورة الحكم مبرما ,فيها نهائياوبعد الحكم  ,عوىالدّ ب

من قانون  (34 )حيث سمحت المادة  ,المصريو  ,الفرنسيشريع من التّ 
لعام  (15)المعدل بالقانون رقم و  ,(122 )لعام  (22)الجمارك المصري رقم 

وى حتى بعد صدور لح في أي مرحلة تكون عليها الدعبإجراء الصّ  (3115)
وجميع الآثار  ,ةعوى الجنائيّ انقضاء الدّ  إلىيؤدي الصلح و  ,حكم مبرم فيها

ذا تم الصّ و  ,بة عليهاالمترتّ  للنيابة العامة أن تأمر  يحقلح أثناء تنفيذ العقوبة ا 
 .بوقف تنفيذ العقوبة

صت الفترة الزمنية التي فيلاحظ أنها قلّ  ,شريعاتائفة الأخيرة من التّ أما الطّ 
أو  ,عوى العامةصالح قبل تحريك الدّ حيث أجازت التّ , لحيجوز فيها إجراء الصّ 

شريعين هذا في كل من التّ يبدو و , البدائيقبل صدور الحكم و  ,فيهاظر خلال النّ 
من قانون الجمارك  (3 3)ت عليه المادة هذا ما نصّ الأردني و و  ,القطري

ضه عقد أو من يفوّ  ,حيث أجازت للوزير ,(111 )لعام  (31)الأردني رقم 
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 ,امة الدعوىأو ما في حكمه سواء قبل إق ,هريبة في جرائم التّ سوية الصلحيّ التّ 
 .قبل صدور الحكم البدائيو  ,ظر فيهاأو خلال النّ 

ويبدو من خلال ما سبق أن المشرع السوري كان موفقاا في هذا الصدد 
فهو لم يجعل ميعاد الصلح يمتد حتى بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية 
حيث يفقد ذلك ما لهذه الأحكام من قوة ردعية وحجية مطلقة إضافة إلى أنه 

ها إجراء الصلح إلى المراحل الأولى من لم يقلص الفترة المسموح خلال
إجراءات المحاكمة ويجعل من الفترة المسموح خلالها إجراء الصلح ضيقة 

 .لا تسمح للمخالف بمراجعة نفسه وتصحيح خطئه جداا 

 : لحالص   إتمام قل بعدرد البضائع ووسائط الن   إمكانية _ 

ضمن شروط ذلك و  ,ريعات أن ترد الأشياء المضبوطةشأجازت معظم التّ 
 ( )محددة فإذا كانت من الأشياء التي يمنع القانون تداولها كانت محلًا للمصادرة

 .الإدارةلح بين المخالف و الصّ  تمامذلك طبعاً عند إو 

 من قانون الجمارك أن يتضمن (1 3)فقد أجاز المشرع السوري في المادة 
التي استخدمت الأشياء و  ,ووسائط النقل ,ائع المحجوزةلح إعادة البضالصّ 

صوص يدات التي تقضي بها النّ يأو جزءاً مع مراعاة التق ,لإخفاء المخالفة كلاً 
أو  ,أن تكون البضائع من الأنواع الممنوعةقييدات ومن هذه التّ  ,النافذة

 .المحظور استيرادها
                                                           

 ,مرجع سبق ذكره ,الأساليب غير القضائية في تسوية المخالفات الجمركية ,امتثال سليمان فارس ( )
 .21ص 
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لح رد البضائع يلاحظ أيضا أن المشرع المصري أجاز كذلك في حالة الصّ و 
ما لم تكن من الأنواع  ,رائب المستحقة عليهالضّ المضبوطة بعد دفع ا

لمواد او  ,والأدوات ,وكذلك ترد وسائل النقل, المحظورة استيرادها أو ,لممنوعةا
وفقاً لما جاء في نص المادة  كله طبعاً  هذاو , هريبالتي استخدمت في التّ 

معدل بالقانون الو  (122 )لعام  (22)جمارك المصري رقم من قانون ال (34 )
 .(3115)لعام  (15)رقم 

 أنه أجاز كذلك أن يتضمن  فيلاحظ ,عند الحديث عن المشرع الأردني أما
المواد التي و  ,وكذلك إعادة وسائط النقل, لح إعادة البضاعة المحجوزةالصّ 

من  (2 3)هذا طبقاً للمادة دة و ذلك لقاء غرامات محدّ هريب و تّ استخدمت في ال
قد جعل رد هذه المضبوطات أمر جوازي و , (111 )لعام  (31)القانون رقم 

لع مما يجوز لع الممنوعة فليس كل السّ حيث اشترط ألا تكون البضائع من السّ 
 ( ).رده

شريعات اتفقت في إمكانية إعادة البضائع بهذا يلاحظ أن معظم التّ و 
جعلت و  ,وذلك لقاء دفع غرامات محددة ,قل المستخدمةووسائط النّ  ,مصادرةال

أو  ,استثنت البضائع الممنوعةو  ,ادة هذه البضائع جوازي للإدارةأمر إع
 .حسناً فعلت بذلكا من إمكانية إعادتها و استيراده محظورال

                                                           
 ,مرجع سبق ذكره ,جريمة التهريب الجمركي في ضوء الفقه والقضاء, صخر عبدالله الجنيدي .د ( )

 .71ص 
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 ,ةشريعات المدنيّ في كلا التّ لح بعد أن انتهينا من الحديث عن الصّ 
, منهمافي كل عليها بيان الأركان التي يقوم و  ,تعريفه ريبية وأوضحناالضّ و 

الأنظمة  عضبين بو  ,ريبيلح الضّ الصّ مييز بين كل من لتّ ا ننتقل للحديث عن
للوصول أو الهدف الذي تسعى  ,سواء من حيث الموضوع القانونية المشابهة له

 الآتي ذلك من خلال المبحثإليه و 
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 انيالمبحث الث  

 المشابهة عن غيره من المفاهيم لحالص   زيتمي 

 عتمد أساساً ة أخرى تريبي أنظمة قانونيّ لح الضّ جانب نظام الصّ يوجد إلى 
زاع النّ  فضّ و , ة الطويلةب الإجراءات القضائيّ نّ على تجو  ,على تلاقي الإرادات

والاختلاف بين هذه  ,بهوبالتالي وجب بيان أوجه الشّ راضي بين الأطراف بالتّ 
 .ريبي موضوع بحثنا هذالح الضّ الصّ و  ,الأنظمة

لح في القانون في نظام الصّ  ل أساساً أهم هذه الأنظمة يتمثّ يلاحظ أن و 
 .في هذا البحث واسعاً  الذي أفردنا له مجالاً و  ,دنيالم

ان لبي بحثغم من ذلك فقد أحببت أن أورد مقارنة بينهما في هذا المبالرّ 
بعقد متأثرة ة ريبيّ شريعات الضّ ولكون معظم التّ , ة بينهماالاختلافات الجوهريّ 

لح سوية على نظام الصّ لتّ أو ا ,لحالمدني قد أطلقت مصطلح عقد الصّ لح الصّ 
يعد  لح المدنيهو ما يخالف حقيقته بالرغم من أن عقد الصّ و , ريبيالضّ 

 لح لتطبق لاحقاً الذي انطلقت منه فكرة الصّ  الأساسيالمرجع و  ,المصدر العام
التي كانت حتى وقت ة والجزائيّ  ,ةالجمركيّ و  ,ريبيةشريعات الضَّ العديد من التَّ  في

  .به في أحكامها الأخذقريب تمنع 

لح في الصّ  ى أن العديد من الفقهاء عدَّ بذلك حتّ  الآراءلذلك فقد تأثرت 
ر لتأثّ  إضافة ,ةشريعات المدنيّ ريبية مطابق لمثيله في التّ شريعات الضّ التّ 
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طلاقو , ة بهصوص القانونيّ النّ  من مخالفة ذلك  بالرغم ,اسم العقد عليه ا 
 .لحقيقته

 ,ريبيلح الضّ ة للصّ بيعة القانونيّ طَّ سنأتي على ذكر ذلك عند الحديث عن ال
والتي سنوضحها من خلال ما , من وجود العديد من الاختلافات غمبالرَّ و 
ضافة إلىو  ,أتييس من و  ,كوىنازل عن الشَّ نظام التَّ  لح المدني لدينانظام الصّ  ا 

عليه سنقوم و , بالإضافة لنظام التحكيم الجمركي ,ةالجنائيّ الوساطة ثم نظام 
 . مستقل مطلببالحديث عن كل واحد منهم ضمن 

 لالأوَّ  المطلب

 في التشريعات لحالص  لح في القانون المدني و ز بين الص  مييالت  
 ةريبيالض  

إضافة لما سنورده في  لح المدنيعقد الصّ  عند الحديث عن كما بينا سابقاً 
للفائدة  يحظى باهتمام كبير نظراً و  ,إنه يعد من أهم العقود المسماةف, هذا البحث

قد وجدت فكرة و , عى عليهأو المدّ  ,عيته سواء للمدّ االتي يحملها ضمن طيّ 
ريبية ات الضّ شريعا انتقال هذه الفكرة إلى التّ في القانون المدني أمّ  لح أساساً الصّ 

 .المستجدفهو الأمر 

لح المدني يمكن لنا أن نقوم بتمييزه من خلال حديثنا فيما سبق عن عقد الصّ 
هان ريبي يتشابالضّ و  ,صحيح أن كلا الصلحين المدني, يريبلح الضّ عن الصّ 
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هما ينعقدان بعوض أي الحصول يشتركان في أنّ و , بانعقادهما بتلاقي إرادتين
 ( ).لحعلى مقابل الصّ 

الضريبي أن يكون المتعاقد أهلا للتصرف بعوض, كما يشترط في الصلح 
فأهلية التصرف اللازمة في الصلح هي الأهلية الواجبة في عقود المعاوضة, 

 . والمحجور عليه ,ومن ثم لا يكون الصلح الضريبي صحيحا مع القاصر

 ,والتدليس ,وهي الغلط في الواقع ,كما أن عيوب الرضا في الصلحين واحدة
وكذا الغبن  ,ؤدي إلى إبطال الصلح, ولا يعد الغلط في القانونوالإكراه وكلها ت

 . من عيوب الرضا في الصلحين معاً  عيباً 

 وذلك النزاع حسم المدني الصلح على يترتب فإنه الآثار يخص فيما أما
 الأثر نفس وهو المتصالحين, عنها تنازل التي والإدعاءات ,الحقوق بانقضاء

 آثار ومحو ,العامة الدعوى انقضاء عنها يترتب إذ الصلح الضريبي في
 . الاتهام

 بها ينتفع لا إذ نسبي, أثر مدنية أو ,ضريبية كانت سواء للمصالحة أن كما
طرفيها من حيث المبدأ العام إلا  على محصورة فهي (3)الغير بها يضار ولا

 :أنهما يختلفان في أمور عدة منها 

                                                           
 . 32ص , 111  ,القاهرة, دار النهضة العربية, الجرائم الضريبية, أحمد فتحي سرور. د ( )
بحث منشور على شبكة  ,الدعوى الجمركية بين المتابعة و مسطرة الصلح, رشيد الحرتي ((3

 www.marocdroit.comعلى الرابط  موقع العلوم القانونية ,الانترنيت

http://www.marocdroit.com/
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ع الأطراف ث يتمتَّ بحي ,المتعاقدينلح المدني يتم بتلاقي إرادة الصّ  -أولاا 
ذلك بما لهم من سلطة التصرف وآثاره و  ,حوتحديد شروط الصلّ  ,ة الاتفاقبحريّ 

 .بمصالحهم الخاصة

يترتب و  ,ن هو الذي يتكفل بتحديد أحكامها في الصلح الضريبي القانو أم 
تتعلق على ذلك أنه إذا كان الصلح المدني ممكن أن يتناول منازعات عديدة 

فإن الصلح في التشريعات  ,التي لا يمكن حصرهاالمصالح الخاصة للأفراد و ب
حدد قواعدها بشكل و  ,صدد جرائم معينة حصرها القانونالضريبية لا يكون إلا ب

  ( ) .واضح

نزاع محتمل أو لتوقي  ,لح المدني يجوز إبرامه لحسم نزاع قائمالصّ  -ثانياا 
إذ لا يكون ؛ ريبيلح الضّ ره في الصّ هذا لا يمكن تصوّ و , الحدوث في المستقبل

أو بعد  ,لعامةعوى اريبية سواء قبل تحريك الدّ إلا بعد وقوع الجريمة الضّ 
شريعات إلى ما بعد صدور الحكم المبرم ممكن أن يمتد في بعض التّ و , تحريكها

( 122 )لعام  (22)ي رقم مثال ذلك قانون الجمارك المصر و  ,عوىالدّ في 

 .سنتحدث عنه بشكل مفصل لاحقاً الذي و  ,تعديلاتهو 

أو محتمل  ,يهدف طرفا عقد الصلح المدني إلى فض نزاع قائم -ثالثاا 
إذ غالبا ما يهدف المتهم , الوقوع, في حين يختلف قصد طرفا الصلح الضريبي

أو الخوف من تطبيق الجزاءات المقررة , إلى وقف التتبعات القضائية بحقه

                                                           
 .32ص , مرجع سبق ذكره, الصلح في الجرائم الاقتصادية, سعادي عارف محمد صوافطة ( )
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 ,حين أن الإدارة المعنية تهدف إلى جبروالتي قد تصل إلى الحبس, في 
 .اتها بشكل أسرعوالحصول على مستحق ,وتعويض الضرر الذي لحقها

والضرر, غير  ,فالصلح المدني يراعي طرفاه ضرورة التناسب بين التعويض
أن الصلح الضريبي واستنادا إلى أن النصوص القانونية الناظمة له هي التي 

فإنها لا تراعي ضرورة التناسب بين  ,تحدد هذا التعويض بسلطتها التقديرية
 .التعويض والضرر

ها من حق عام لأنّ ظام الة من متعلقات النّ عوى الجزائيّ تعد الدّ  -رابعاا 
ضة من المجتمع بإقامتها بل هي مفوّ  ,امة لا تملكهاالنيابة العو  ,المجتمع

  ( ).تصرفلذلك فهي تخضع لمبدأ حظر الّ  ,ه في العقابلاستيفاء حقّ 

الثة من المادة الأولى من قانون أصول المحاكمات الفقرة الثّ  قد أكَّدتو 
ة إلا في عوى العامّ أو تعطيل سير الدّ  ,ضرورة عدم ترك علىوري ة السّ الجزائيّ 
من هذه الحالات التي سمح فيها و  ,عليها القانون الحالات التي نصَّ بعض 

 .ريبيةلح في الجرائم الضّ المشرع بالخروج عن هذا المبدأ الصّ 

لح ظام العام لذلك يملك صاحبها الصّ ة فهي ليست من النّ عوى المدنيّ أما الدّ  
 (3).فيها بلا قيود

                                                           
, جامعة دمشق, رسالة ماجستير, الصلح الجزائي في التشريعات الاقتصادية السورية ,رشا أيوبي ( )

 22ص  ,3111عام , كلية الحقوق
عاوى التي ينظرها القضاء في الد) الجزء الأول , أصول المحاكمات الجزائية, حسن جوخدار. د (3)

 وما بعدها 41ص ,  3113- 311, منشورات جامعة دمشق , الطبعة الثامنة ( الجزائي 
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 انيالمطلب الث  

 ريبيوالعفو الض  ريبي لح الض  مييز بين الص  الت  

ريبية التي تستخدمها الحكومات ياسة الضّ السّ  أدواتريبي أحد يعد العفو الضّ 
ة من خلال تشجيع الفئات غير المسجلة ضريبياً على ماليّ  أغراضلتحقيق 

كتشجيع  ,ةاقتصاديّ  أغراضتحقيق  أو ,ريبيقاعدة المجتمع الضّ  إلىالانضمام 
الخارج بطريقة غير مشروعة على  إلى همأموالالمواطنين الذين قاموا بتحويل 

 ( ).الوطن إلى إعادتها

 أخطاءفين لتصحيح الفرصة التي تتاح للمكلَّ : هريبي بأنَّ ف العفو الضّ ويعرَّ 
فين بالضرائب أو مؤقت ويسمح للمكل   ,وقد يكون دائم ,الماضيةنوات الس  

بالكشف عن ة كما يسمح ة طواعي  الضريبي   الإدارة أمام أوضاعهمبتسوية 
ة الماضية من دون الغير كاملة للسنوات الضريبي   أو ,المعلومات الغير دقيقة

 ( ).عقوبة أو مقاضاة

 الإعفاءمن  أوسعريبي بهذا المفهوم عريف أن العفو الضّ ضح من هذا التَّ ويتَّ 
ريبية والغرامات التي تترتب في حالة عدم تسديد الضّ  ,والجزاءات ,من الفوائد

                                                           
( ) hernoko (A) and others, tax amnesties in Indonesia and other: 
opportunities and challenges, asian social science, vol.13, no.7, 2017, 
published by Canadian center of science and education, p52 

شكالاتهالعفو الضريبي , بن عيشة باديس وآخرون. د (3) العدد , جامعة الجزائر, مجلة المؤسسة, وا 
 .3 ص  2 31عام , الثاني
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وما يترتب  ,ريبةيمتد ليشمل الضّ  أنريبي يمكن ن العفو الضّ ذلك لأ ةالمتوجبّ 
, ريبيةالضّ  للإدارةنه يكون عن مكلفين غير معروفين أ إلى بالإضافة, عليها

والتي تكون على , والغرامات ,والجزاءات ,من الفوائد الإعفاءعلى عكس حالة 
 .الضريبية للإدارةمكلفين معروفين 

 الأنظمةبعض  أنحيث نجد  ,يكون دائم أنبي يمكن ريكذلك فان العفو الضّ 
رائب الضّ  بإعادةتتضمن عفوا دائماً يسمح للمكلفين ريبية في بعض البلدان الضّ 

وقبل اكتشاف  ,كان بمبادرة من المكلف ذاته إذا ؛غير المدفوعة في أي وقت
 أو ,من أي ملاحقة إعفاءهحيث يتم  ,ةريبية المختصّ وائر الضّ ذلك من قبل الدّ 
 .غرامات قد تطاله

نة ة معيّ ة زمنيّ حيث يتم تحديد مدّ  ,ريبي مؤقتيكون العفو الضّ  أنويمكن 
 ( ).وبانتهائها يسقط حق أي من المكلفين في الاستفادة من العفو

ريبي في ريبي يتفق مع العفو الضّ لح الضّ الصّ  أنَّ من خلال ما سبق يبدو لنا 
رة بنص من العقوبة المقرّ  الإعفاء إلىكلاهما من الوسائل التي تؤدي  أن

يان يؤدّ  وكلاهما, من جزء منها الإعفاءأو , ريبية المرتكبةالقانون للجريمة الضّ 
 (3).ريبيةالضّ  الإدارةوتخفيف العبء عن  ,ولةريبي للدّ زيادة الحاصل الضّ  إلى

                                                           
( )  Ibrahim (m) and others, A systematic literature review on tax amnesty in 
9 asian countries, international journal of economics and financial issues, 
vol 7, issue 3, 2017, p 220-221, available at http:www.econjournals.com 
(3) hernoko (A) and others, tax amnesties in Indonesia and other: 
opportunities and challenges, ibid, p 54. 
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قاط ريبي في العديد من النّ لح الضّ ريبي عن الصّ لكن يختلف العفو الضّ  
 :نذكر منهاوالتي 

ولة سواء المنفردة للدّ  بالإرادةريبي عبارة عن عمل يصدر العفو الضّ  -أولاا 
 ( ).تشريعياً  أو ,إدارياً عفواً  أكان

 ,ريبيةالضّ  الإدارةهو عبارة عن اتفاق ما بين : ريبيلح الضّ أما الصّ  
نهائه ,زاعرفع النّ  إلىويؤدي  ,راضيوالمكلف المخالف يتم بالتّ   .وا 

 ,اماتوالغر  ,والفوائد ,رائبريبي الضّ يشمل العفو الضّ  أنيمكن  -ثانياا 
ريبية على والتي تترتب عند ارتكاب الجرائم الضّ , والعقوبات المختلفة المقررة

رة لكن ضمن نسب والذي يعد بديلًا عن العقوبة المقرّ , ريبيلح الضّ عكس الصّ 
 .دفعها بالمتوج ةالأساسيّ ريبة للضّ  إضافة ,دةغرامات محدّ 

 ,ريبيةالضّ  للإدارةفين غير معروفين ريبي يكون عن مكلّ العفو الضّ  -ثالثاا 
حصيل زيادة التّ  إلىمما يؤدي ؛ ريبيةزيادة القاعدة الضّ  إلىي معرفتهم وتؤدّ 
 (3).ريبي في السنوات القادمةالضّ 

 ةالإداريّ معروفين من قبل الجهة  أشخاصه يتم مع نّ لح الضريبي فإأما الصّ  
 . ةالمختصّ 

                                                           
مجلة جامعة الشارقة , العفو الضريبي ومدى موافقته لمبدأ المشروعية ,المحاميدموفق سمور   ( )

 .57 ص , 4 31سنة ,  العدد ,   المجلد , للعلوم الشرعية والقانونية
شكالاته, بن عيشة باديس وآخرون. د 3))  .2 ص , مرجع سبق ذكره, العفو الضريبي وا 
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 الثالث   المطلب

 كوىنازل عن الشَّ الت  ريبي و الض   لحمييز بين الص  الت  

ة عوى العامّ ة في تحريك الدَّ ة مطلقة الحريّ يابة العامّ إذا كان الأصل أن النّ 
ة في أحوال د هذه الحريّ المشرع قيّ  أنَّ  أو شرط في كافة الجرائم إلاَّ  ,دون قيد

, أو طلب ,بموجب شكوى ة إلاَّ عوى العامَّ الدّ نة بحيث لا تستطيع تحريك معيّ 
يتها في إقامة ة حرّ ت النيابة العامَّ تة إذا ما رفعت استردَّ هي قيود مؤقّ و 

 ( ).عوىالدّ 

كوى يعد بمثابة صلح شريطة نازل عن الشَّ حيث يرى جانب من الفقه أن التَّ 
نازل التَّ  يرى أنَّ  جانباً آخر   إلا أنَّ  ,عوىفي الدّ  حصوله قبل صدور حكم باتّ 

, لا يعد صلحاً على إطلاقهو  ,عوى الجزائيةيعد من بدائل الدَّ  عن الشكوى
من الأحوال  حال   لا يعد بأيّ و  ,أو العفو ,فحد يعد نوعاً من الصَّ نازل المجرَّ فالتَّ 

 (3).صلحاً 

 فقان في أنَّ كوى يتَّ نازل عن الشَّ التّ و  ,ريبيلح الضّ صحيح أن كلًا من الصّ 
ة في المتقاضين دوراً أكثر فاعليّ  منهما يستند إلى الاتجاه نحو إعطاءِ  كلّ 

حيث لا  ,سم بطابع استثنائيمنهما يتَّ  كلّ  إضافة إلى أنَّ  ,ةعوى العامَّ مصير الدَّ 

                                                           
في الدعاوى التي ينظرها القضاء ) الجزء الأول , أصول المحاكمات الجزائية, حسن جوخدار. د ( )

 . 1ص , مرجع سبق ذكره, (الجزائي 
, النظرية العامة للصلح وتطبيقاتها في المواد الجنائية دراسة مقارنة,محمد حكيم حسين الحكيم.د (3)

 .وما بعدها 37مرجع سبق ذكره ص 
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لح في الحالات التي نص عليها القانون إذ يكون الصّ  يحدثان هذا الأثر إلاَّ 
نازل سبة للتّ نفس الأمر كذلك بالنّ و  ,دما ينص القانون على ذلك صراحةً جائزاً عن

 أنَّ  إلاَّ  ,ظامينشابه بين كلا النّ بالرغم من وجود بعض التَّ و , ( )عن الشكوى
 :نذكر منها ة وجوه  نازل عن الشكوى في عدَّ ريبي يختلف عن التّ لح الضّ الصّ 

 ,ةالمعنيّ هم إلى الإدارة المتّ  يدفعهُ  ريبي لا يكون إلا بمقابل  لح الضّ الصّ  -أولاا 
ولة في العقاب إذا دفع لح ينقضي حق الدّ ففي الصّ , أي لا يتم إلا بعوض

 (3).أو تخلى عن بعض الأموال ,من المال هم مبلغاً المتَّ 

قد يتم بدونه و  ,فهو قد يتم بعوض,  (2)سبة للتنازلخلافا لما هو الحال بالنّ  
 (4).كل صلح يتضمن تنازلًا لكن العكس غير صحيح أنَّ : حيث يمكن القول 

ت مة للجهاالأصل أن للمشتكي الحق في أن يتنازل عن شكواه المقدّ  -ثانياا 
ناً لتقديم معيّ  ب القانون شكلاً لا يتطلّ و , ةأو شفهيّ  ,ةة بصورة خطيّ المختصّ 

 ( ).ةنازل للجهات المعنيَّ التَّ 

                                                           
رسالة , العراقيونين الأردني و أثره في الدعوى العامة بين القانالصلح و , شهد أياد حازم ( )

 .51 ص, 2 31, كلية الحقوق, الأوسط جامعة الشرق, الأردن,ماجستير
  17 , (شأته و اقتضاؤه و انقضاؤه ن) حق الدولة في العقاب , عبد الفتاح مصطفى الصيفي. د (3)
 .32 ص , 
, النظرية العامة للصلح وتطبيقاتها في المواد الجنائية دراسة مقارنة,حسين الحكيم محمد حكيم.د (2)

 .51مرجع سبق ذكره ص 
مرجع , النظم المرتبطة بهئية ماهيته و الصلح في قانون الإجراءات الجنا ,أسامة حسنين عبيد. د (4)

 .   ص , سبق ذكره
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اً كانت الكتابة فيه شرط جوهري لإثباته أيَّ  فإنَّ  ,ريبيلح الضّ أما الصّ 
 (3).صورته

لح يحصل الصّ  ذلك في أنَّ و , ى البعض أن هناك اختلاف بينهماير  -ثالثاا 
نازل لا يكون بينما التَّ , أو قبل تحريكها, أو بعد الفصل فيها, عوىأثناء نظر الدّ 

 (2).عوىظر في الدَّ النَّ  في حالةِ  إلاَّ 

لقيامه قانوناً قبولًا من الطرف  يعد تصرف انفرادي لا يحتاجنازل التَّ  -رابعاا 
وهذا , (4)ه يوجد بإرادة منفردة للطرف الذي تقدم بهإنَّ  ومن ثمَّ , زاعفي النّ  الآخر

 .أطرافه لح الذي لا يمكن أن يتم إلا بتوافق كلّ على عكس الصّ 

 

 

 

 

                                                                                                            
 مرجع سبق ذكره ,العراقيالعامة بين القانونين الأردني و  أثره في الدعوىالصلح و , شهد أياد حازم (( 

 .53ص 
مرجع , النظم المرتبطة بهنون الإجراءات الجنائية ماهيته و الصلح في قا ,أسامة حسنين عبيد. د ((3

 .3  ص , سبق ذكره
  2ص , مرجع سبق ذكره, الصلح في الجرائم الاقتصادية, سعادي عارف محمد صوافطة ((2

, مرجع سبق ذكره, (الذاتية المستقلة)الصلح كوسيلة لحل المنازعات الإدارية , مختار نوح مهند. د(3) 
 .3 ص 
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 ابعالرَّ  المطلب

 ةالوساطة الجنائي  نظام ريبي و لح الض  مييز بين الص  التَّ 

قريب من ل بمقتضاه شخص محايد للت  إجراء يتوسَّ : هاف الوساطة بأنَّ تعرَّ 
فاوض على الآثار الناشئة عن ماح لهما بالتَّ طرفي الخصومة بغية السَّ 
 ( ).زاع الواقع بينهماالجريمة أملاا في انتهاء الن  

ثالث يطلق فاوض تتم بمشاركة شخص مة من التّ فالوساطة هي مرحلة متقدّ 
 ,ر الجاد بين الأطراف المتنازعةعليه اسم الوسيط يعمل على تسهيل الحوا

 (3).سوية الودية للنزاعمساعدتها على التوصل إلى التَّ و 

المصري لم يأخذوا بنظام و  ,وريلإشارة أن كلا المشرعين السّ ولا بد من ا
ى هذا علت الوساطة ضمن تشريعاتهم على خلاف العديد من الدول التي نصَّ 

 .البرتغاليو , لبلجيكياو  ,شريع الفرنسيظام كالتَّ النّ 

ولكن كصورة  ,ظامت على هذا النّ ريعات التي نصّ شإضافة لوجود بعض التَّ 
لح بالوساطة على الصّ  الذي نصَّ , ونسيمنها القانون التّ و  ,لحمن صور الصّ 

                                                           
مرجع , النظم المرتبطة بهنون الإجراءات الجنائية ماهيته و الصلح في قا ,أسامة حسنين عبيد. د ( )

 .413ص , سبق ذكره
بحث منشور في مجلة التواصل , التسوية القانونية في مخالفات التعمير, عبد المجيد بوالسليو. د (3)

 15ص , عنابة, جي مختاراجامعة ب, 3 31ديسمبر , 23العدد  ,الاجتماعيةو  الإنسانيةفي العلوم 
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ريبي في عدة الضّ لح الصّ فق مع الوساطة تتَّ  لاحظ أنَّ يُ و , ( )ةفي المواد الجنائيّ 
 : نها في الفرع الآتينواحي نبيّ 

 لالفرع الأوَّ 

 ريبيلح الضَّ ة والص  به بين الوساطة الجنائي  أوجه الشَّ 

والتي نذكر  ,ظامين المشار إليهمابه بين كلا النّ هناك العديد من أوجه الشَّ 
 :ما يأتي منها

تهدف إلى حل التي و , ةعوى غير القضائيَّ من بدائل الدّ  هماأنَّ  -أولاا 
ي إلى تقليل عدد فهي تؤدّ  ,اشئة عن بعض الجرائم قليلة الخطورةالمنازعات النّ 

هي أيضاً و , وتخفيف العبء عن القضاة, محاكمالقضايا التي تحال إلى ال
 (3).وسائل من شأنها إزالة أسباب الاضطراب الذي أحدثته الجريمة في المجتمع

                                                           
, كتوراهأطروحة د, الوساطة كبديل عن الدعوى الجنائية, رامي عبد الوهاب إبراهيم القاضي. د ( )

 5 ص , 1 31, جامعة القاهرة
(3)  Petronela stogrin, Mediation in criminal matters, acta Universitatis george 
bacovia. juridica, Vol 3, Issue1,2014,p1 , available at 
http://juridica.ugb.ro/ 
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 ,ةهو مبدأ الرضائيَّ : ريبي لح الضّ لصّ او , ةجوهر الوساطة الجنائيَّ  إنَّ  -ثانياا 
ير في بدون هذه الموافقة لا يمكن السَّ و , ة الأطراف عليهاذي يتطلب موافقالو 

 ( ) .لحأو إجراء الصّ  ,الوساطة

ذلك من خلال و , ب إجراءات التقاضيهو تجنّ : منهما جوهر كلّ  إنَّ  -ثالثاا 
 ,رعويض المقرَّ ريبي على التَّ لح الضّ ريبية في حالة الصّ حصول الإدارة الضَّ 

طريق الوساطة حصول المجني عليه عن و  ,ةالأخرى المستحقَّ  للمبالغِ  إضافةً 
 (3).ظامينهم مساوئ عقوبة الحبس في كلا النّ تجنب المتَّ و  ,عويضعلى مبلغ التَّ 

 انيالفرع الثَّ 

 ريبيلح الضَّ ة والص  أوجه الاختلاف بين الوساطة الجنائي  

ة تكمن في عدّ ريبي لح الضّ والصّ  ,ةبين الوساطة الجنائيّ  أوجه الاختلاف
 :منهاونذكر  نواح 

 ,عوىلح في أي مرحلة تكون عليها الدّ ه يجوز إبرام الصّ في حين أنّ  -أولاا 
شريعات تها التّ فيها كما في بعض الحالات التي أجاز  حتى بعد صدور حكم باتّ 

 .شريع الجمركي المصريالمقارنة كالتّ 

                                                           
 ,وتطبيقاتها في المواد الجنائية دراسة مقارنةالنظرية العامة للصلح , محمد حكيم حسين الحكيم .د ( )

 .41ص  -مرجع سبق ذكره
 .37ص , مرجع سبق ذكره, الصلح في الجرائم الاقتصادية, سعادي عارف محمد صوافطة (3)
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أن  بشكل مطلق يلاحظ أنه في التشريعات التي أجازت الوساطة اشترطت 
بل أن المشرع الفرنسي يشترط أن تتم الوساطة قبل  ,تتم قبل صدور الحكم

 ( ).عوى العامةتحريك الدّ 

,    وريشريع السّ كالتّ  ريبيالضّ  لحشريعات التي أجازت الصّ دت التّ حدّ  -ثانياا 
عليها على سبيل  دة نصَّ محدّ الأردني نطاق تطبيقه في جرائم و  ,المصريو 

على و  , الجرائم لح على غير ذلك منبالتالي لا يجوز تطبيق الصّ و , الحصر
د الجرائم شريعات التي أخذت بنظام الوساطة لم تحدّ العكس من ذلك فمعظم التّ 

 (3) .التي يتم معالجتها بهذه الوسيلة

هو :  الوساطة تتم عن طريق شخص ثالث من الغير يسمى الوسيط -ثالثاا 
يقوم و  (2),ومستقل يناقش الأطراف في ظروف ارتكاب الفعل ,شخص مؤهل

 (4).فاق الوساطةئيسي في الوصول إلى اتّ ور الرّ بالدّ 

رة بين الجهة ريبي عن طريق وسيط بل يتم مباشلح الضّ بينما لا يتم الصّ 
 .المخالفو  ,ةة المختصّ الإداريّ 

                                                           
 .37ص , مرجع سبق ذكره, الصلح في الجرائم الاقتصادية, سعادي عارف محمد صوافطة ( )
, مرجع سبق ذكره, الوساطة كبديل عن الدعوى الجنائية, ضيرامي عبد الوهاب إبراهيم القا. د (3)

 .7  ص 
Petronela stogrin, Mediation in criminal matters, ibid, p 3. ) 2)

 

 .15ص , مرجع سبق ذكره, التسوية القانونية في مخالفات التعمير, عبد المجيد بوالسليو. د (4)
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هذا و , ةعوى العامّ لح انقضاء الدّ في الصّ يترتب على نجاح الأطراف  -رابعاا 
أو المحكمة بحسب , ن يكون للنيابة العامةالأثر يترتب بحكم القانون دون أ

 .ة في هذا الشأنة سلطة تقديريَّ الأحوال أيَّ 

على عكس الوساطة التي لا يترتب عليها مثل هذا الأثر بشكل فوري إذ  
نتائج  ينبغي على الوسيط عند الانتهاء من مهمته تقديم تقرير مكتوب حول

 ,قرير بحفظ الأوراقخذ قرارها على ضوء هذا التّ التي تتّ و  ,ةيابة العامّ الوساطة للنّ 
 ( ).عوىأو رفع الدّ 

 الخامسالمطلب 

 حكيم الجمركيريبي والت  لح الض  بين الص  مييز التَّ 

وقد تطورت بشكل متلاحق , ة عرفت منذ القدمسة حقوقيّ حكيم مؤسّ يعد التّ 
ة في حتى أصبح لها نظام قانوني خاص بها يشمل معظم المنازعات خاصَّ 

 (3).المجالات الاقتصادية

وهو , اً بهوأصدر قانوناً خاصَّ , حكيموري بنظام التّ وقد أخذ المشرع السّ 
, شريعاتبالإضافة للأخذ به في العديد من التَّ  ,(3111)لعام ( 4) القانون رقم

 (21) حيث أخذ به في قانون الجمارك السوري رقم ,شريع الجمركينها التَّ وم
                                                           

, مرجع سبق ذكره, الوساطة كبديل عن الدعوى الجنائية, رامي عبد الوهاب إبراهيم القاضي. د ( )
 .1  ص 

بدون , الطبعة الأولى, التحكيم والصلح وتطبيقاتهما في المجال الجنائي, محمد السيد عرفه. د (3)
 .2-5ص ,3112, الرياض, دار نشر
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ة تعريفاً للتحكيم العادي وذلك في المادّ  وريوقد أورد المشرع السّ , (3112) لعام
 :والتي جاء فيها (3111)لعام  (4)الأولى من قانون التحكيم السوري رقم 

نزاع بدلاا من القضاء سواء أكانت أسلوب اتفاقي قانوني لحل ال  حكيم الت  ) 
أو  ,رفين منظمةفاق الط  حكيم بمقتضى ات  الجهة التي ستتولى إجراءات الت  

 (.أم لم تكن كذلك ,حكيممركزاا دائماا للت  

 لعام (21) وري رقممارك السّ حكيم الجمركي فلم ينص قانون الجّ أما التّ 
 (11) د في مادتهقد حدَّ  قانون الجمارك أنَّ  إلاَّ , د لهعلى تعريف محدّ  (3112)

 ؛ حكيمب عندها إحالة الخلاف للتَّ الحالات التي يتوجَّ 

حاب العلاقة وأص, ماركإذا قام خلاف بين دائرة الج  -أ) :حيث جاء فيها
أو قيمتها, يكون قرار مدير الدائرة , أو منشئها, مواصفات البضاعةحول 

 ...معللاا قطعياا 

فة من محكمين ة مؤل  ت الخلاف في محضر يحال حكماا إلى لجنة تحكيمي  يثب  
 .(الخ...من ذوي الخبرة

حكيم التّ  إلىجوء ة أن الحالات التي توجب اللّ ويلاحظ من نص هذه المادّ 
, أو قيمة البضاعة, أو منشأ, حول مواصفاتهي حصول خلاف الجمركي 

 ( ).إلزامياً حكيم في هذه الحالات التَّ  إلىلجوء الّ  ويبدو كذلك أنَّ 

                                                           
-3- العدد , 52السنة, مجلة المحامون, التحكيم في قانون الجمارك, أحمد صهيون. المحامي  ))
 .13ص  11 عام , 2
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يقصد به  نهماحكيم في أن كلًا ملح مع التّ يشترك الصّ ه عليه يمكن القول أنّ  
هما من الوسائل البديلة لأنّ  ؛  ولةعن القضاء العام في الدّ  حسم الخصومة بعيداً 

 ةالأهليّ لاشتراكهما في  بالإضافة ,المنازعات بعيداً عن أروقة المحاكم لفض
قاط هما يختلفان في العديد من النّ أنَّ  حكيم إلاَّ أو التّ  ,لحالصّ  لإجراءالمطلوبة 

 :والتي نذكر منها على سبيل المثال

 ,زول المتبادل بين الأطرافن عنصر النّ يتضمّ  ريبيالضّ  الصلح إنّ  -أولاا 
ولا يحتاج إلى تضحية من قبل الجانبين , ن ذلكفلا يتضمَّ  الجمركي حكيما التّ أمّ 

 ( ).الحق بجانبه فالمحكمون يحكمون لمن يروا أنّ 

زاع ون في النّ أطراف الخصومة هم من يبتّ  ريبيالضّ  لحالصّ  في -ثانياا 
وتوافق  ,لحالصّ  إجراءبعد أن يبدي المخالف رغبته في  القائم بينهم أنفسهم

 .ة على ذلكالمعنيّ  الإدارة

زاع هم المحكمون الذين تم اختيارهم الذي يفصل في النّ حكيم على خلاف التّ 
تعمل على دراسة  ةوالمشكلين ضمن لجان مختصّ , زاعالنّ  أطرافمن قبل  لذلك

 (3).لت إليهوتصدر قرارها بما توصّ  ,كل حالة على حدا

                                                           
مرجع , وتطبيقاته في التشريعات الجمركية  جعفر محمود, عقد الصلح.سالم محمد الشوابكة و د.د ( )

 .212ص  , سبق ذكره
مرجع سبق ذكره , الجزء الخامس, الوسيط في شرح القانون المدني الجديد, عبد الرزاق السنهوري (3)

 .وما بعدها 2 5ص 
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 في الحالات التي نصَّ  اً حكيم الجمركي إلزاميّ التّ  إلىجوء يعد اللّ  -ثالثاا 
 أو, أو منشأ, وهي الخلاف حول مواصفات, وريعليها قانون الجمارك السّ 

اً يمكن والذي يبقى اختياريّ , ريبيلح الضّ وذلك على عكس الصّ , قيمة البضاعة
أو حتى بعد صدور حكم , أو خلال نظر الدعوى ,جوء إليه في أي وقت قبلاللّ 

 .دولة على حدا القانون الخاص بذلك في كلّ  عليه وذلك تبعاً لما نصَّ , فيها

ة بعض الأنظمة القانونيّ و  , ريبيلح الضّ مييز بين الصّ من التّ  بعد الانتهاء
, انيل لننتقل للفصل الثَّ فصل الأوّ نكون بذلك قد انتهينا من ال, التي تشابهه

ثم بيان , ريبيالضّ  لحلصّ ة لالذي سيكون محور البحث فيه الطبيعة القانونيّ و 
 .كل المطلوب قانونا  إتمامه بالشّ بة عند الآثار المترتّ 

ريبي من خلال لح الضّ لنظام الصّ  افضةالرّ و , دةالآراء المؤيّ أخيرا  سيتم بيان و 
 .تهأهميّ و  ,وبحث مدى جوازه ,هذا النظام تقييم
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 الفصل الثَّاني

ريبي وآثاره لح الض   الطبيعة القانوني ة للص 

ل  المبحث الأوَّ
 .القانونيّة للصّلح الضّريبي الطبيعة

 الثَّانيالمبحث 
 .آثار الصّلح الضّريبي وتقييمه
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 انيالفصل الثَّ 

 وآثاره ريبيالض   لحلص  ة لالطبيعة القانوني  

مه ة التي تنظّ صوص القانونيّ النّ و , لحشريعي للصّ التّ  الإطارتحديد  بعد أن تمَّ 
عريفات الحديث عن التَّ  تمَّ و , ( ةوالضريبيّ ة المدنيّ ) اسة شريعات محل الدرّ تّ في ال

توضيح  إلى بالإضافة, اجتهاداً  أو, فقهاً  أو ,الموضوعة له سواء قانوناً 
ة المشابهة له سواء من صرفات القانونيَّ بين بعض التَّ و , لفروقات القائمة بينها

 .الغاية المقصودة أو ,حيث طبيعة النزاع

نظام و , ةشريعات المدنيّ لح في التَّ الصّ ام من نظ بحث ذلك لكلّ  حيث تمَّ  

 (القانون الجمركيو , خلقانون ضريبة الدَّ )  ةشريعات الضريبيّ لتّ لح في االصّ 
جراءو   .الأولبعض المقارنات بينهم كل ذلك من خلال الفصل  ا 

, ريبيلح الضّ لصّ لة نيّ بيعة القانو ث بداية عن الطَّ فرد هذا الفصل للتحدّ أس 
 إتمامب على التي تترتَّ  الآثاررح سأتناول بالشَّ  ثمَّ , حول ذلكدة الآراء المتعدّ و 

 ريبيةشريعات الضّ لح في التّ نظام الصّ بتقييم سأقوم و , مطلوبكل اللح بالشّ الصّ 
والعمل , به الأخذدة له من ناحية المؤيّ و , بيان الآراء المعارضة من خلال

 :مبحثينضمن  هذا الفصل عوزّ سأعليه و , شريعاتبموجبه في هذه التّ 

 .ريبيلح الضّ ة للصّ الطبيعة القانونيّ : لالمبحث الأوَّ 
 .وتقييمه ريبيلح الضّ آثار الصّ  :انيالثَّ المبحث 
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 لالأوَّ المبحث 

 ريبيلح الض  ة للص  الطبيعة القانوني  

ة بالغة نستطيع من أهميّ  ف قانونيّ تصرّ  ة لأيّ بيعة القانونيّ لتحديد الطّ 
 ض عنهتتمخّ النتائج التي يمكن أن و  ,ق عليهمعرفة القانون الذي يطبّ  خلالها
 .كذلك

ة أخذت به والجمركيّ  ,ةريبيّ ة الضّ شريعات الاقتصاديّ التّ لح في الصّ  نَّ أيلاحظ 
 .نظمته في قوانين خاصةو  ,ولمعظم الدّ 

نّ و   غريباً على بيئتنا  ليس مفهوماً و , ( )لح يعد نظام قديم متجددالصّ  ا 
 .ةنظمنا القانونيّ و  ,قافي الإسلاميوتكويننا الثّ  ,الاجتماعية

وا رد  :" فقد أُثِر عن الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال
 ( )."الخصوم حتى يصطلحوا فإن فصل القضاء يورث بينهم الضغائن

                                                           
  كتابهة لقوله تعالى في محكم ثقافتنا الموروثو  ,يعد الصلح من التقاليد النافذة في تراثنا الديني ( )
ن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما و "  كان رب القبيلة  كذلك -1سورة الحجرات الآية " ا 

أو  ,حية التي تنشأ بين أفراد الأسرةالفلاَّ و  ,الماليةو  ,يؤدي دور الوسيط في حل النزاعات العائلية
" راجع في ذلك دراسة منشورة على موقع وزارة العدل المغربية على شبكة الانترنت بعنوان . القبيلة

إعداد قسم الدراسات , ة الجديدمن قانون المسطرة الجنائي  4دراسة للمادة , الصلح الزجري 
 .المغرب, وزارة العدل, والتحديث ,والتعاون ,مديرية الدراسات, يعالتشر و 

  5ص , دون تاريخ نشر, دون دار نشر, ريمالصلح في ضوء القرآن الك, طه عابدين طه. د( ) 
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ن الخلفاء الرّ و  د هذا المكوس بنسبة حيث تحدّ  ,اشدين الذين فرضوا المكوسا 
ظام النّ  ون على أنَّ قد أجمع الفقهاء الإسلاميّ و  ,ة من قيمة البضاعة الواردةمئويّ 
 ,رائبكاة نوعاً من الضّ وتعتبر الزَّ , سلامي يقوم على نظام ضريبي مرنالإ
 ( )عزيرم التّ رائب قيام جريمة من جرائهرب من أداء تلك الضّ ب على التّ يترتّ و 

 .ويخضع تقديرها للإمام ,بمصلحة المجتمعق التي تتعلّ 

يتم و , ةعن العقوبة الأصليّ نازل الي ليس هناك ما يمنع من أن يتم التّ بالتّ  
لح انقضاء الصّ  ب عليه أييترتّ و  ,لحا بعقوبة بديلة هي عقوبة الصّ إبداله
هم بارتكاب هذا خص المتّ ينقضي حق المجتمع بعقاب الشَّ و , ةعوى الجزائيّ الدّ 
 .ةمن الجرائم الاقتصاديّ وع النّ 

تغليب  اهاشريعات على فكرة مؤدَّ وع من التّ لح في هذا النّ حيث يقوم الصّ  
يقاع العقاب الحفاظ على أمنها الاقتصادي على فكرة إو , ولةة للدّ المصلحة الماليّ 

ب ضحية بحق المجتمع بإيقاع العقالذلك تتم التَّ و  ,خص المخالفعلى الشَّ 

                                                           
مع تعدد و  ,الجرائم التعزيرية لولي الأمر الشريعة الإسلامية تركت تحديدو  ,ليس للتعزير حد معين (( 

 ,عتداء على الحق العام للمجتمعتحديد الجرائم التي تتعلق بالاو  ,من ضبطهاتلك الجرائم لا بد 
 -التصالح مع مرتكبي هذه الجرائمو  ,إلا أن ولي الأمر له حق العفو فرض العقوبة المناسبة لهاو 

كورقة عمل بحث مقدم , أحكام التصالح الجنائي ,سليمان بن ناصر بن محمد العجاجي. أنظر د
 2ص  -ه424 سنة  -جامعة نايف العربية للعلوم الأمنيةفي  لندوة التحكيم الجنائي
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بين و  ,بينه لح الذي تمَّ يرتبه عليه الصّ دفع ما و , برد الحالهم مقابل قيام المتَّ 
 ( ) .ةة المعنيّ الجهة الإداريّ 

مجموعة : هف بأنّ الذي يعرّ و  ,عين في القانون الاقتصاديالمشر  يلاحظ أن و 
حماية و  ,ولة لتنمية اقتصادها القوميالد  صوص التي من خلالها تتوصل الن  

 ( ).ةسياستها الاقتصادي  

الجمركي لم يتطرقوا إلى و  ,ريبيونين الضّ بين ثناياه كل من القان مضحيث ي
شريعات لح في التّ كما هو الحال مع الصّ )  لحة للصّ تحديد الطبيعة القانونيّ 

ة عند مخالفة نصوص هذه الجهة الإداريّ و , همالذي يتم بين المتّ  ( ةالمدنيّ 
ضرورة الحصول  به ذو طبيعة مزدوجة متعارضة فهو يتطلّ حيث إنّ  ,القوانين

ة من ناحية لى عقوبة جزائيّ كما يتطلب الخضوع إ ,هم من ناحيةعلى رضاء المتّ 
 .أخرى

حيث تباينت  ,( )ةهذا ما أدى إلى جدل عميق حول طبيعته القانونيّ 
يمكن وضع هذه الاتجاهات ضمن و , ةة حول طبيعته القانونيّ الفقهيّ  الاتجاهات

 :ينإطارين رئيسيّ 

                                                           
هي جرائم رجال الأعمال وفق بجرائم أصحاب الياقات البيضاء و  كان هذا النوع من الجرائم يعرف ( )

مجلة الحقوق , الياقات البيضاء م أصحابجرائ, انظر الدكتور عبود السراج -المفهوم الأمريكي
 17-12ص , 177 السنة الأولى , العدد الثاني, الشريعةو 

مطبعة جامعة القاهرة , 3ج,مقارنالجرائم الاقتصادية في القانون ال, محمود محمود مصطفى. د( ) 
 15ص  -مرجع سبق ذكره -محمد حكيم حسين الحكيم.أشار إليه د -171 الكتاب الجامعي سنة و 
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 .لحة على هذا الصّ يسبغ الطبيعة العقديّ ل الإطار الأوّ  

وعلى , لحأو العقابية للصّ , ةبيعة الجزائيّ اني فيميل إلى الطّ أما الإطار الثّ 
 المطلبين ريبي من خلاللح الضّ ة للصّ بيعة القانونيّ ذلك نعالج الطّ  ضوء

 :اليينالتّ 

 .ريبيةلح في الجرائم الض  ة للص  بيعة العقدي  الط  : ل الأو   المطلب

 .ريبيةلح في الجرائم الض  ة للص  بيعة الجزائي  الط   :انيالث   المطلب

 لالأو   المطلب

 ريبيةلح في الجرائم الض  ة للص  الطبيعة العقدي  

هم اختلفوا حول أنَّ  إلاَّ , لح يعد عقداً الصّ  جاه على أنّ اتفق أصحاب هذا الاتّ 
 فه على أنه ي  الآخر يكو , عقد مدني لح هوأن الصّ فالبعض يرى , نوع هذا العقد

 .عقد إذعان بعض الآخر يصفه بأنهالو , عقد إداري

 : اليلتّ المختلفة من خلال ا جاهاتعليه سنتناول بالبحث هذه الاتّ و  

 

 

                                                                                                            
أطروحة , الصلح في قانون الإجراءات الجنائية ماهيته و النظم المرتبطة به, أسامة حسنين عبيد.د( ) 

 23ص ,3114سنة , جامعة القاهرة, دكتوراه
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 لالفرع الأوَّ 

 ريبي عقد مدنيلح الض  الص  

حيث  ,ريبيلح الضّ ة للصّ ة المدنيّ بيعة العقديّ يؤكد جانب من الفقه على الطّ 
ة لعقد وط الأساسيّ ر ريبي تتوافر فيه الشّ لح الضّ أن الصّ  عدد كبير منهميرى 
من القانون المدني  (3144) المنصوص عليها في المادةو , لح المدنيالصّ 

 ( 53)المادة و  ,من القانون المدني المصري (541) ةتقابلها المادّ و  ,الفرنسي
التي يرتبها عقد  ومن ثم فهو ينتج نفس الآثار, وريمن القانون المدني السّ 

 ( ).ة الأمر المقضي بين أطرافهتكون له حجيّ و  , لح المدنيالصّ 

ل تبادلي وذلك لانطواء هذا العقد على تناز , د ذلك عدد كبير من الفقهقد أيّ و 
 .فهو ينعقد بتلاقي إرادة طرفيه من ثمو , هموالمتّ , الإدارة من قبل طرفيه

الأصل أن و  ,في جميع العقود هو الأصل العامالقانون المدني  بما أنَّ و 
حكام يرجع إلى أحكامه في جميع العقود التي لم ينص المشرع على ذكر أ

ق ة تتعلّ ه لم ينص على أحكام خاصّ حيث أنّ و , تشريع آخر ة بها في أيّ خاصّ 
الأصل الرجوع  أو الجمركية فإنّ , ريبيةريبي سواء في القوانين الضّ لح الضّ بالصّ 

 (3).إلى أحكام القانون المدني

                                                           
مرجع , الصلح في قانون الإجراءات الجنائية ماهيته و النظم المرتبطة به, أسامة حسنين عبيد.د ( )

 51ص , سبق ذكره
عقد الصلح وتطبيقاته في التشريعات جعفر محمود المغربي, .سالم محمد الشوابكة و د.د (( 

 225ص , مرجع سبق ذكره, الجمركية
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حيث جاء في أحد قراراتها  ,ة ذلكقد أيدت محكمة القضاء الإداري المصريّ و 
عقد من عقود المعاوضة : ة هو والاقتصاديّ  ,ةلح في الجرائم الماليّ الصّ  بأنّ 

 :حيث قضت بأن

, للآخرع أحد من المتصالحين يتبر  لح عقد من عقود المعاوضة فلا الص   ) 
نما ينزل كل منهما عن جزء من ادعائهو  ل نزول الآخر عن جزء مما بمقاب ,ا 
أو , أو التبرع, نازل من جانب واحدلح معنى الت  لا يحمل الص   من ثم  و , عيهيد  

ن  و , التصرف دون مقابل أو , زاع القائمما هو معاوضة يقصد بها حسم الن  ا 
أو بحقوق , ولةليس فيه مساس بحق مالي للد   من ثم  و , ي نزاع محتملتوق  

قابله مما ما نزلت عنه الدولة من حق كان له ما ي ة طالما أنَّ الخزانة العام  
  .نزل عنه الطرف الآخر

ف بعوض في صر  ة الت  لح هي أهلي  ة المشترطة لعقد الص  لذلك كانت الأهلي  
من  112المادة ت عليه ذلك طبقاا لما نص  و , لحلها الص  الحقوق التي يشم

 .( )(القانون المدني

 ريبي بالطبيعةلح الضّ خلافاً لما ذكر لا يمكن لنا أن نسلم للصّ و , هأنّ  إلاّ 
 . ذلك لوجود اختلافات عديدة بينهمو , لح المدنية ذاتها للصّ القانونيّ 

                                                           
مجموعة المكتب الفني لمبادئ محكمة القضاء الإداري في خمس سنوات من أول أكتوبر سنة  ( )

. ار إليه دأش-575ص  125 /31/2تاريخ  ,317بند , 122 حتى آخر سبتمبر سنة   12 
أحكام النقض والدستورية العليا حتى و كي في ضوء الفقه جريمة التهريب الجمر , مجدي محب حافظ

 2 3ص , 113 , الإسكندرية, دار الفكر الجامعي, 113 عام 
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ة التي يقوم عليها لح الضريبي تتوافر فيه الأركان الأساسيّ الصّ  صحيح أنّ 
إضافة , زاعة الأطراف في إنهاء النّ نيّ و , هي وجود نزاع قائمو , دنيلح المالصّ 
هذه الأركان بين ق بجوهر ة تتعلّ ه يوجد اختلافات عدّ أنّ  إلاّ  ,نازلات المتبادلةللتّ 
 .زاععن وجود النّ  نتحدث أولاً و  ,من الصلحين كلّ 

 :زاعوجود الن   -أولاا 

موضوع  وزاع هالنّ  فإنَّ , نيلح المدكما أشرنا سابقاً عند الحديث عن الصّ 
 , شريعاتدت معظم التّ قد أكّ و , وفي نفس الوقت هو موضوع العقد, لحالصّ 

أو  ,قاً زاع يجب أن يكون محقّ النّ  المصري على أنَّ و , وريشريع السّ منها التّ و 
 ( ).قابلًا للتحقيق

لح زاع في الصّ ا عند الحديث عن وجود النّ لح المدني أمّ ق بالصّ هذا فيما يتعلّ 
لا يمكن أن يتصور أن و , في جميع الحالات من وجودهِ  ه لا بدَّ فإنّ , ريبيالضّ 

 .قمحقّ و , قائم   على نزاع   ك صلح ضريبي إلاّ يكون هنا

يأتي و , والإدارة, همق بين المتّ زاع محقّ قيام ن إلىي فارتكاب الجريمة يؤدّ 
يمكن القول أكثر من ذلك حيث و , (3)لح بعدها لإسقاط الحق في المتابعةالصّ 

                                                           
 .من القانون المدني المصري 541من القانون المدني السوري و المادة  7 5وفقا لنص المادة   ( )
مرجع سبق , الحة الجمركية عن الصلح المدني والجنائيخصوصية المص, الصبونجيكريم  .د (3)

 .وما بعدها 24ص ,ذكره
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ليس قائماً الآن كما في و , كان قائماً من قبل زاع  لح على نيمكن أن ينصب الصّ 
 (.كما في قانون الجمارك المصري)  ( )لح بعد الحكم الباتحالة الصّ 

حيث ينصب ؛ زاع ق بموضوع النّ الاختلاف واضحاً فيما يتعلّ  نيتبيّ كذلك 
ة صلة بالمصالح الشخصيّ الحقوق المتّ  على كلِ ة لح في المسائل المدنيّ الصّ 

 . للأفراد

طة بمقتضيات المصلحة ريبي ينصب على مجالات مرتبلح الضّ أما الصّ 
ذا يلاحظ بهو  ,ريبية من القطاع الضّ ق بموارد الدولة الماليّ وتتعلّ  ,ةالعامّ 

 .الاختلاف الكبير بينهما

 :زاعة الأطراف في إنهاء الن  ني   -ثانياا 

, زاعة الأطراف في إنهاء النّ ق الأمر بنيّ ه لا يوجد تباين عندما يتعلّ يلاحظ أنّ 
لح للصّ  يتجهونريبي أو المجال الضّ  ,فكلا الخصوم سواء في المجال المدني

ا يبتغيه مو , ويضمن حقوق كل منهما, زاعاً للنّ حدّ إذا كان من شأنه أن يضع 
ة الإجراءات القضائيّ لى جوء إذلك من دون اللّ و , لحعند إقدامه على الصّ 

 .دةوالمعقّ , الطويلة

لح لح تكون متوافرة لدى أطراف الصّ غبة في الصّ الرّ  يمكن القول أنّ و  
ة اقتضاء حقوقهم على نحو أكثر صوص القانونيّ ريبي طالما أجازت لهم النّ الضّ 

                                                           
 34 انظر المادة  ,كما هو الحال بالنسبة للصلح في المواد الجمركية في قانون الجمارك المصري ( )

  .122 لعام  22من القانون رقم 
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ه لح كلما رأت أنّ ريبية تلجأ للصّ فالإدارة الضّ , ةمرونة من الإجراءات التقليديّ 
, ملائمةهم بطريقة أكثر من المتّ  ةاتها الماليّ لها بالحصول على مستحقّ  يسمح

  ( ) .سرعة من المطالبة بها أمام القضاءو 

ما يلحق به من و , ةلبيّ ب الآثار السّ ة له لكي يتجنّ هم فيجد بذلك فرصأما المتّ 
ة التي تنجم عن سلوك سبيل مكانته الاجتماعيّ و , ومساس بسمعته, تشهير

 .ةة أمام المحاكم المختصّ لتقليديّ ة االجزائيّ الإجراءات 

د هدفاً مشتركاً لكل من ة يعتجنب الإجراءات التقليديّ  يلاحظ من ذلك أنَّ 
ريبي من نظيره في القانون لح الضّ بهذا يقترب الصّ و , ةريبيّ والإدارة الضّ , همالمتّ 

 .المدني

 :نازلات المتبادلةالت   -ثالثاا 

لح عن غيره يز عقد الصّ أهم العناصر التي تمّ  نازلات المتبادلة منتعد التّ 
كذلك القضاء لم و  ,أو الفقه, الشبيهة به مع ملاحظة أن القانونمن العقود 

وجود  نازلات متساوية بين الأطراف لكن كل ما يهم هويشترط أن تكون هذه التّ 
 ماتمقوّ ذلك عند الحديث عن  تم توضيحبق أن قد سو , نازلات المتبادلةهذه التّ 
 .البحثهذا لح المدني في بداية الصّ 

                                                           
الأحكام العامة   ج,نون المقارنفي القا الجرائم الاقتصادية, محمود محمود مصطفى. د( ) 

, 171 , سنة, القاهرة, والكتاب الجامعي مطبعة جامعة القاهرة, الطبعة الثانية,والإجراءات الجنائية 
 .1 3ص 
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ريبي لح الضّ رط في شأن الصّ التساؤل يثور حول مدى توافر هذا الشّ  لكنَّ  
ع م يتمتّ فبالنسبة للمتهّ , ع بمجموعة من الحقوقذلك أن كلًا من طرفيه يتمتّ 

ة إعمالًا لقرينة مانات القضائيّ بالحق في محاكمة عادلة تتوافر فيها جميع الضّ 
 ( ).دفاعوترسيخاً لحقوق الّ , البراءة

كذلك لها أن و , ةعوى العامّ ي تملك حق تحريك الدّ ريبية فهأما الإدارة الضّ 
 .الحقتنزل عن هذا 

, هملاحظ أن كلًا من المتّ يريبي لح الضّ الصّ  نهما يتضمّ  من خلال استقراءو  
ريبية يقدمون تنازلات مشتركة تنصب على حق كل منهما في الإدارة الضّ و 
هم للمحاكمة ها في إحالة المتّ فالإدارة تتنازل عن حقّ , جوء إلى القضاءاللّ 

 ,وقبل الحكم البات فيها, حريكهاأو بعد ت, عوىة قبل تحريك الدّ ة التقليديّ الجزائيّ 
دة ذلك ضمن شروط محدّ و  ,ها في تنفيذ العقوبةنازل عن حقّ لها أيضاً أن تتو 

 (3)ً.قانونا

ة التي توفرها له المحاكمة مانات القضائيّ الضّ هم فهو يتنازل عن أما المتّ 
لح الصّ و , لح المدنيمن الصّ  ف يظهر بين كلّ الخلا العادية لكن يلاحظ أنَّ 

                                                           
مرجع , الصلح في قانون الإجراءات الجنائية ماهيته و النظم المرتبطة به, أسامة حسنين عبيد.د ( )

 .54ص , سبق ذكره
ديسمبر  31كان الصلح بعد الحكم الجنائي مطبقاً في فرنسا حتى إلغائه بالقانون الصادر في قد و (( 

بينما لا يزال سارياً في قانون الجمارك المصري و يترتب عليه إيقاف تنفيذ العقوبة سواء  177 
ضة دار النه, الجرائم الضريبية, أحمد فتحي سرور. انظر د -كانت عقوبة مالية أو سالبة للحرية

ع الصلح عند صيرورة الحكم أما قانون الجمارك السوري فقد من -322ص , 111 , القاهرة, العربية
 .مبرماً 
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لح المدني يقف ففي الصّ , الأطرافريبي من ناحية عدم المساواة بين الضّ 
ت متناسبة مع ما بذله من يقدم كل منهما تنازلاو  ,على قدم المساواة الأطراف
د على إثرها الأطراف آثار ويكون ذلك نتيجة مفاوضات مسبقة يحدّ , تضحيات
 .بينهما لح الذي تمَّ هذا الصّ 

زاع نّ ريبي فيلاحظ أن فكرة المساواة بين أطراف اللح الضّ أما في حالة الصّ  
هم حيث أن المتّ  ,فاوض بعيدة المنالتبدو فكرة التّ و , وبكل المطللا تتوافر بالشّ 

ذلك ضمن و , لحته على الصّ فإما أن يعلن موافق, يجد نفسه في وضع حرج
ة يمضي في الإجراءات القضائيّ و , اً أو يرفضه كليّ , دة مسبقاً لهحدّ روط المالشّ 

 ( ).ةالتقليديّ 

ريبي من حيث لح الضّ ة في الصّ أن الإدارة تبرز كسلطة عامّ  يظهربذلك و 
الأخير الحق في هم دون أن يكون لهذا قدرتها على إملاء إرادتها على المتّ 

 .لحمناقشة بنود الصّ 

الذي و  ,اريبي عقداً إداريّ ح الضّ لهذا يقودنا إلى الرأي الآخر الذي يعد الصّ 
ريبي ليس مماثلًا لنظيره لح الضّ الصّ  وبهذا يمكن القول إنَّ , تحدث عنه لاحقاً أس

من  اً أن نجمل عدد يمكنو , قارب الكبير بينهماالتّ في القانون المدني بالرغم من 
 :منهااده سابقاً و افة لما تم إير الاختلافات القائمة بينهما إض

                                                           
مرجع سبق , خصوصية المصالحة الجمركية عن الصلح المدني والجنائي, كريم الصبونجي .د ( )

 .وما بعدها 25ص , ذكره
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نما يترتّ و , ب عليه حسم نزاع خاصبي لا يترتَّ ريلح الضّ الصّ  إنَّ  _أ ب عليه ا 
لح ب على الصّ بينما يترتّ  ,أو وقف تنفيذ العقوبة ,ةعوى الجزائيّ انقضاء الدّ 

 ( ).المدني إنهاء نزاع يدور حول المصالح الخاصة

 ,ةمسألة عامّ هم يقوم على في مقابل التزام المتّ  الإدارةأن التزام  يلاحظحيث 
والمطالبة بعقاب , ةعوى الجزائيّ هي التزامها بعدم رفع الدّ و , ةوليس خاصّ 

 (3).همالمتّ 

طرفيه  إرادةجه لو لم تتّ و , إتمامهبمجرد  أثرهب ريبي يترتّ لح الضّ الصّ  _ب
 .إنتاجه إلى

لح بما لهم من ب آثاره بحسب رغبة طرفي عقد الصّ فتترتّ لح المدني أما الصّ  
 (2) .ةصرف إزاء مصالحهم الخاصّ سلطة في التّ 

ب عليه القانون أي أنه عمل إرادي يرتّ  ( )لح المدني تصرف قانونيالصّ  _ج
لها دخل في تحديد هذه  الإرادةتحقيقها بمعنى أن  إلى الإرادةالآثار التي تتجه 

 .ذلك سلطة في تعديلها إزاءلها و  ,الآثار

                                                           
 ,الأساليب غير القضائية في تسوية المخالفات الجمركية دراسة مقارنة ,امتثال سليمان فارس (( 

 .52ص  ,مرجع سبق ذكره
 .7 ص , مرجع سبق ذكره, أحكام التصالح الجنائي ,سليمان بن ناصر بن محمد. د (( 
الصلح الجزائي في التشريعات المصرية دراسة في قانون , أنور محمد صدقي المساعدة. د (( 

, 22سنة , 4العدد , جامعة الكويت, مجلة الحقوق, نائية و التشريعات الاقتصاديةالإجراءات الج
 .311ص , 3111
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آثاره  أي أنّ  (3)فهو عمل قانوني بالمعنى الضيق, ريبيلح الضّ أما الصّ  
ى حيث يتولّ  ,الأثرتحقيق هذا  إلى الإرادةظر عن اتجاه ب عليه بغض النّ تترتّ 

في مباشرة العمل  الإرادةد توافر ة على مجرّ القانونيّ  الآثارالقانون بنفسه ترتيب 
 (2).جهأم لم تتّ  ,الآثار إلى الإرادةجهت هذه سواء اتّ 

نما و , دنيلح المكنظيره الصّ  (4)ع بأثر كاشفريبي لا يتمتّ لح الضّ الصّ  _د ا 
, هم دفعهب على المتّ لح الذي يتوجَّ نتج عن مقابل الصّ  إنشائيهو ذو أثر 

 (5).الجزائية بحقه الإجراءاتهم من يكون هذا المقابل نظير تخلص المتّ و 

قضت  حيث ,الأثر الكاشف نعود لنصوص القانون المدنيلتوضيح معنى 
لح أثر للصّ  مدني مصري بأنَّ  (554)مدني سوري تقابلها المادة  (533)المادة 

الحقوق  ويقتصر هذا الأثر على, سبة إلى ما تناوله من الحقوقكاشف بالنّ 

                                                                                                            
يرتب عليها القانون الآثار التي يرى أنها لازمة لتحقيق هذه  إراديةهي أعمال :التصرفات القانونية ( ( 

, الجرائم الضريبية, أحمد فتحي سرور. انظر د -الإرادة أي أن الإرادة لها دخل في تحديد هذه الآثار
 .323ص , مرجع سبق ذكره 

الإرادة  هي التي يرتب عليها القانون أثراً دون نظر إلىو : مال القانونية بالمعنى الضيقالأع (( 
بعبارة أخرى الواقعة المكونة للعمل و المتجهة إلى تحقيق الآثار بل العبرة فقط بمجرد اتجاه الإرادة إلى 

إن الآثار القانونية تترتب على مجرد حدوث الواقعة بإرادة الإنسان دون أن يكون لهذه الإرادة شأن 
, مرجع سبق ذكره, م الضريبيةالجرائ, أحمد فتحي سرور. انظر د -في تحديد مضمون هذه الآثار

 .323ص 
التكييف القانوني للتسوية الصلحية الضريبية في قانون ضريبية الدخل , محمد علوم محمد. د ( 4)

 .251ص , مرجع سبق ذكره, العراقي النافذ

أثران قانونيان مزدوجان إذ أن له أثر كاشف بالنسبة للحقوق المتنازع عليها المدني لعقد الصلح (  4)
 .أما إذا كان هناك بدل في عقد الصلح فإننا نجد أن لعقد الصلح أثر ناقل بالنسبة لهذا البدل

 .212ص  ,مرجع سبق ذكره ,الجريمة الضريبية ,نور صلاح (1)
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يتضمن لح أثراً كاشفاً أنه لا ويعني القول أن للصّ , المتنازع فيها دون غيرها
إنشاء للحقوق بل يقتصر دوره على الكشف عن وجود الحق مستنداً إلى مصدره 

 ( ).ذاته وليس إلى عقد الصلح في حدّ , لالأوَّ 

يوع ثم تنازعا في نصيب من أمثلة ذلك إذا اشترى شخصان منزلًا على الشّ 
اعتبر كل  ,نمنهما نصيب معيّ  وتصالحا على أن يكون لكلّ , منهما فيه كلّ 

بموجبه لح بل بعقد البيع الذي اشتريا منهما مالكاً لهذا النصيب لا بعقد الصّ 
ل لا حق كل منهما استند إلى مصدره الأوّ  أنّ  يلاحظحيث  ,يوعالمنزل على الشّ 

 .بينهما لح الذي تمَّ إلى الصّ 

ف ريبي تصرّ لح الضّ الصّ  عدّ  إلىجه جانباً من الفقه اتَّ  أنَّ  إلىبقي أن نشير 
أو  ,صالحد أساس التّ ذلك لأن القانون دائماً يحدّ و  ,(3)قانوني من جانب واحد

أو , في تحديد الإدارةأو  ,هملا دخل للمتّ و , ب دفعهاالغرامات المتوجّ  أو, الغالمب
 .روطتعديل تلك الشّ 

 دم به معلناً المتهم في هذه الحالة إما أن يقبلها في صورة الطلب الذي يتقّ 
 إجراءاتتسير و , لحعندئذ لا يتم الصّ و , أو يرفضها, لحالصّ موافقته على 

                                                           
مرجع سبق , الصلح في المعاملات في القوانين العربية والانجلوسكسونية عقد, أيمن أبو العيال.د( ( 

 .353ذكره ص 
 -هذه هي الإرادة المنفردةقانوني بإرادتين وهذا هو العقد وقد يتم بإرادة واحدة و قد يتم التصرف ال (( 

مرجع سبق ذكره , (النظرية العامة للالتزام ) شرح القانون المدني  -محمد وحيد الدين سوار. انظر د
 .41ص 
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لا يجوز و , إذن لا تعد طرفاً في هذا التصرف فالإدارة, هة بحقّ عوى الجزائيّ الدّ 
 .صالح كقاعدة عامةلها أن ترفض طلب التّ 

, ( )اً من جانبينفاً قانونيّ مما يبنى عليه عدم جواز اعتبار هذا النظام تصرّ  
, ة أساسها تطبيق القانونقانونيّ  ريبية علاقةالضّ  والإدارة, المخالففالعلاقة بين 

فالقانون هو المصدر المباشر للالتزام , رفينعقد بين الطّ  إلىلا تستند و 
قة روط المتعلّ الشّ و , اتوهو الذي ينشئ بإرادته المنفردة الالتزام, ريبيالضّ 
 إرادةف على فيختلف بذلك عن الالتزام التعاقدي الذي يتوقّ , لحبالصّ 

 (3).المتعاقدين

ريبي هو لح الضّ م أن الصّ سلَّ يأنه لا يمكن أن الإشارة إليه ا سبق ممّ  يبدو
ابه بينهما في العديد مماثل لنظيره الذي يتم في القانون المدني بالرغم من التش

 .ع العام لكل ما لم يرد عليه نصاعتبار القانون المدني هو المرجو , ورمن الصّ 

, ه عقد إدارينَّ ريبي على ألح الضّ ننتقل للحديث عن تكييف عقد الصّ عليه   
 :التالي  ذلك من خلالو 

 

 

                                                           
المخالفات نائي في الجنح و الصلح الج,فايز السيد اللمساوي وأشرف فايز اللمساوي . المستشار (( 

 . 3ص , مرجع سبق ذكره ,الجمركيةون التجارة والجرائم الضريبية و وقان
دار  ,إنهاء المنازعة الضريبية على الدخل بطريق الاتفاق ,خيري عثمان فريز فرج عبد العال. د ( )

 .وما بعدها 321ص , 2 31-3 31سنة  ,القاهرة ,النهضة العربية
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 انيالفرع الث  

 ريبي عقد إداريلح الض  الص  

من وأنه يتضّ  ,اً ريبي يعد عقداً إداريّ لح الضّ الصّ  جاه أنّ يرى أصحاب هذا الاتّ 
 نيتبيّ  ةالعقود الإداريّ  جوع إلىوبالرّ , عناصر المطلوبة في العقد الإدارية الكافّ 
 :هابأنَّ  ةالإداريّ  ودالعقعرَّف ة في سوريّ  الإداريالقضاء  أنَّ 

, سيير مرفق عامتلك العقود التي يبرمها شخص معنوي عام بقصد ت "
ا بتضمين إم   ,يتجلى ذلكو , قانون العامبأحكام ال الأخذته في تظهر فيها ني  و 

ماح للمتعاقد مع أو بالس  , القانون الخاصفي  مألوفة تلك العقود شروطاا غير
 .( )"بالاشتراك مباشرة في تسيير المرفق العام  الإدارة

كذلك نظيره المصري على أنه لابد من و , السوري الإداريقد استقر القضاء ل
 :هيوهذه العناصر , اً توافر ثلاثة عناصر ليكون العقد إداريّ 

 .طرفاً في العقد بوصفها سلطة عامة الإدارةأن تكون  - 

 .ر مألوفة في نطاق العقود العاديةن العقد شروطاً غيأن يتضمّ  - 

                                                           
كذلك حكمها رقم و   17 لسنة  213في القضية  335م القضاء الإداري السورية رقحكم محكمة  ( )

أشار  -177 لسنة  451في الطعن  231كذلك حكمها رقم و  173 لسنة  325في القضية   4 
-3117عام  ,منشورات جامعة دمشق ,العقود الإدارية ,مهند نوح. محمد الحسين و د. إليه د
 .5 ص  ,3111
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 ( ).صل العقد بتسيير مرفق من المرافق العامةأن يتّ  - 

اته كافة جاه يحتوي في طيّ ريبي وفقاً لهذا الاتّ لح الضّ حيث يلاحظ أن الصّ 
 إلىإضافة  ,ريبيلح الضّ أحد أطراف الصّ  الإدارةل فتمثّ  ,الإداريعناصر العقد 

في  مألوفةا احتواء العقد على شروط غير أمَّ  ,لح بنشاط مرفق عامق الصّ تعلّ 
لح وحدها وفقاً بتحديد مبلغ الصّ  الإدارةل بقيام فتتمثّ  ,نطاق العقود العادية

يوجد أمام المخالف أي خيار سوى  لاو , تكابهاظروف ار و , امة المخالفةلجس
أو رفضه دون أن يمتلك مناقشتها في , لحالصّ  لإتمامقبوله أداء هذا المقابل 

 (3).ذلك

لح ي شأن الصّ ة في فرنسا تستطيع فيابة العامّ النّ  أنّ  يلاحظ تأكيداً لذلك
وهذا , هملح دون اشتراط رضاء المتّ تلغي هذا الصّ و  ل بلالحاصل أن تعدّ 

الذي يفرض  ,الإداريةأشد قسوة من ذلك المتبع في خصوص العقود  ظام يعدّ النّ 
بطريقة عادلة عن جميع النفقات التي  ض المتعاقد معهاو  تعأن  الإدارةعلى 
 (4).من جانبها إلغائهأو , من ضرر بسبب تعديل العقد لحقها عمّ و  ,(2)تكبدها

                                                           
ص  -175 سنة  ,دار الفكر العربي ,الأسس العامة في العقود الإدارية  ,الطماويسليمان . د ( )
 .و ما بعدها 51
النظرية العامة للصلح وتطبيقاتها في المواد الجنائية دراسة ,محمد حكيم حسين الحكيم .د( ) 

 .13 ص  ,مرجع سبق ذكره,مقارنة
(2)  Marie Grace Seif, The Administrative contract, 2011, available at: 
https://www.tamimi.com/law-update-articles/the-administrative-contract. 

 
مرجع , النظم المرتبطة بهنون الإجراءات الجنائية ماهيته و الصلح في قا, أسامة حسنين عبيد.د (( 

 .23- 2ص , سبق ذكره
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فرنسا لا وجود لها في كل ة في يابة العامّ ع فيها النّ لطة التي تتمتّ وهذه السّ  
 .والمصري, وريريعين السّ شمن التّ 

في بعض  الإداريريبي يشترك مع العقد لح الضّ الصّ  لا شك في أنّ و  
المعنية  الإدارةبوجود  إلافهو من ناحية أولى لا يتصور وجوده , الصفات

, الإجراميةه يلعب دوراً ملحوظاً في مكافحة الظاهرة أنَّ  ثمَّ  ,كطرف أصيل
يساهم بذلك في و  ,القضاء خلص من عدد كبير من القضايا التي تثقل كاهلالتّ و 

 .وهو مرفق العدالة, مرفق عام إدارة

د ة الحق في أن تحدّ لمختصّ ا الإدارةأي  الأقوىرف ر للطّ يقرّ  الذي هوأخيراً 
التي تختلف في طبيعتها عن تلك و , لحوبإرادتها المنفردة شروط الصّ , مسبقاً 

 .لح المدنيإدراجها في عقد الصّ التي يمكن 

, ريبيلح الضّ ه شبه بين كل من الصّ ذكره من أوج غم من كل ما تمَّ بالرّ 
, ريبي بمثابة عقد إداريلح الضّ عد الصّ يه لا يمكن أن إلا أنَّ  الإداريالعقد و 

 : نذكر منها ما يلي وذلك لوجود فروقات تفصل بينهما و 

في فرض الجزاءات على المتعاقد معها عند مخالفة شروط  سلطة لإدارةل _أ
أو , ر المتعاقد في تنفيذ التزاماتهحيث يمكن لها في حالة تأخّ  الإداريالعقد 

 ( ).تنفيذها بشكل سيء أن تفرض عليه مجموعة من الجزاءات كالغرامات مثلاً 

                                                           
( )  Marie Grace Seif, The Administrative contract, ibid. 
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 الإدارةحيث لا تملك  ,ريبيلح الضّ لا وجود لها في الصّ لطة هذه السّ  لكنَّ 
عوى تحريك الدّ  إلاَّ بينهما  لح الذي تمَّ هم لشروط الصّ في حالة عدم تنفيذ المتّ 

 .ة عليهة جزاءات ماليّ في توقيع أيّ  ه دون أن يكون لها الحقة بحقّ العامّ 

ريبي لح الضّ الصّ و , الإداريالاختلاف الموجود بين غاية كل من العقد  _ب
, وتأمين الحاجات, وتسييرها, ةالمرافق العامّ  إدارة الإداريحيث يستهدف العقد 

ريبي الذي يبتغي توقيع لح الضّ ولة على خلاف الصّ في الدّ  الأساسية لبنىاو 
 ( ).همتها مقابل ما يدفعه المتّ خفيف من شدّ أو التّ  ,العقوبات

ريبي أنه عقد إداري أن يبسط القضاء لح الضّ د الصّ قب على عيترتَّ  _ج
ذلك لاختصاصه بنظر المنازعات الناشئة عن العقد و , رقابته عليه الإداري
أو , أو تقبله, لحفالإدارة عندما تعرض الصّ , هذا ما لم يقل به أحدو , (3)الإداري

ة ختصّ لطة المهم إنما تفعل ذلك بحسبانها السّ ترفضه عند عرضه من المتّ 
حسب  فضأو الرّ , لها مطلق الحرية في القبولو , ةعوى الجزائيّ ف بالدّ بالتصرّ 

 .داكل حالة على ح

, إداريه قرار خذه أنّ لا يمكن عد القرار الذي تتّ و , ةذلك ضمن معايير عامّ 
 :ه بأنّ  الإداريف القرار حيث يعرّ  الإلغاءعن به بدعوى عليه لا يجوز الطّ و 

                                                           
مرجع , النظم المرتبطة بهنون الإجراءات الجنائية ماهيته و الصلح في قا, أسامة حسنين عبيد.د (( 

 .23ص , سبق ذكره
 .413ص  ,مرجع سبق ذكره, الجريمة الضريبية ,نور صلاح (3)
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الملزمة بما  إرادتهابه القانون عن كل الذي يتطل  في الش   الإدارةإفصاح " 
مركز  إحداثذلك بقصد و , وائحالل  و , ى القوانينة بمقتضمن سلطة عام   لها

كان الباعث عليه ابتغاء المصلحة و , وجائزاا قانوناا , متى كان ممكناا قانوني 
 .( )"ة في المجتمع العام  

صالح الت   لا يعد   ):ه العليا في مصر من أنّ  ةالإداريّ ته المحكمة هذا ما قررّ و 
, اا برفضهأو سلبي  , لحاا بقبول الص  ايجابي   الإدارةاا سواء كان موقف قراراا إداري  
لح يمتنع المساس به أو الص  , ةعوى العام  بطلب رفع الد   الإداريف فالتصر  

اا أو قانوني  , اا ذلك يعتبر مساساا غير جائز دستوري   لأن   الإلغاءبدعوى 
 .( )(ة يابة العام  بتصرفات الن  

لح فسبب حصول الصّ , نهمام بب المنشئ لكلّ الاختلاف في السّ  _د
سعيه و , هممرتكبة من قبل المتّ هم هو الجريمة الالمتّ و , الإدارةريبي بين الضّ 

 الإجراءاتلتلافي العقوبات الشديدة التي قد تلحق به في حال إدانته عن طريق 
 .القضائية العادية

 الإدارةسعي و  ,فهو احتياجات المرفق العام ةالإداريّ أما سبب نشوء العقود 
 إلىهذا يقودنا و , التي تبرمها ةالإداريّ هذه الاحتياجات عن طريق العقود  لسدّ 

                                                           
ص  ,112  ,مصر ,دار الفكر العربي ,الوجيز في القانون الإداري ,سليمان محمد الطماوي. د ( )

353. 
موسوعة  ,377قاعدة رقم  ,22س ,411طعن رقم ,  11 /2/7المحكمة الإدارية العليا في  (( 

 ,311قاعدة رقم  ,2س ,313طعن رقم  ,111 / /32إدارية عليا في  ,173ص  ,الفكهاني
وما  42ص  ,مرجع سبق ذكره ,محمد حكيم حسين الحكيم. أشار إليه د -117ص , الفكهاني
 .بعدها
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هي الاختلاف في جوهر فكرة عدم المساواة بين طرفي كل من و , نتيجة هامة
  .ريبيلح الضّ الصّ و  ,الإداريالعقد 

أو , خص العامالشّ  هو أنَّ  الإداريسبب عدم المساواة بين طرفي العقد ف
سالة هي في سبيل تنفيذ هذه الرّ و  ,ةرسالة المصلحة العامّ طلع بعبء تض الإدارة
 .الأفرادالعقود مع  إبرام إلى أتلج

ة مع المصلحة تتواجه المصلحة العامّ  ةالإداريّ العقود  إبرامه عند هذا يعني أنّ 
ان المصلحتان على قدم توضع هات أنبحكم المنطق لا يمكن و , ة للمتعاقدالفرديّ 

في جوهر  تعد   الإدارة انعدام المساواة لا يكون بسبب أنَّ  بهذا فإنّ و , المساواة
نما بسبب غاية العقد ذاته, أعلى من متعاقدها  ( ). وا 

فيلاحظ أن حالة عدم , همالمتّ و , الإدارةلح الذي يعقد بين أما في حالة الصّ 
 إلىى به أدّ و , هم المخالفطأ الذي اقترفه المتّ المساواة نتجت من خلال الخ

دها طالما كانت ة ضمن أي شروط تحدّ المعنيّ  الإدارةصلح مع  لإجراءعي السّ 
, وما يلحق بها من تشهير, ةئيّ القضا الإدانةروط تبعد عنه شبح هذه الشّ 

 . ةة فيما يتعلق بالعقوبات السالبة للحريّ ملاحقة خاصّ و 

 

 

                                                           
جامعة  ,رسالة دكتوراه ,(دراسة مقارنة) الإيجاب و القبول في العقد الإداري  ,مهند مختار نوح. د ( )

 .22ص  , 311سنة  ,كلية الحقوق ,عين شمس
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 الثالفرع الثَّ 

 ريبي عقد إذعانلح الض  الص  

اسع عشر في ة في نهاية القرن التّ مرّ  للأوّ  الإذعانظهر اصطلاح عقود 
ذلك ؛ وقت لم تكن فيه فكرة المساواة بين المتعاقدين قد تبلورت على نحو كاف 

نفسه  الأطرافة أن يجد أحد بعض العلاقات التعاقديّ  إطارأنه قد يحدث في 
يذعن لمجموعة و , ة في تكوين العقدفي وضع يمارس فيه قدراً ضئيلًا من الحريّ 

نتيجة لما يحظى به من  الآخرروط التي تكون معدة من قبل الطرف من الشّ 
ن لا يكون أمام الطرف المذعِ و , فاوض بينهمايكون هناك محل للتّ فلا , امتيازات

 ( ).أو يرفضه في جملته دون الحق في مناقشته, أن يقبل العقد إلاّ 

على ريبي لح الضّ الصّ  ة عدّ قتصر دراستنا على التحقق من مدى إمكانيّ تس
كونها  _الإذعانه عقد إذعان دون أن ندخل في دراسة مفصلة حول عقود أنَّ 

لح ة للصّ حيث يرى بعض أنصار الطبيعة العقديّ _ ليست موضوع بحثنا 
يفرض شروطاً  الأطرافأحد  عقد إذعان باعتبار أنّ  : ريبي حقيقته هوالضّ 

 .ه في ذلكالطرف الآخر حق مناقشتعلى الآخر دون أن يملك 

لكن مع ذلك فقد أجمعوا و  ,الإذعانلم يتفق الفقهاء على تعريف واحد لعقود 
ه يفرض فيه أحد أطرافه شروطه على الطرف الآخر دون أن يبقى له على أنّ 

عقد  " :ه فه البعض بأنّ حيث عرّ  ,أو رفضها برمتها, روطسوى قبول تلك الشّ 
                                                           

مرجع , الصلح في قانون الإجراءات الجنائية ماهيته و النظم المرتبطة به, أسامة حسنين عبيد.د ( )
 .57ص , سبق ذكره
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رف الآخر على الط  رفين المتعاقدين تحديد شروطه ثم يعرضه يتولى أحد الط  
 .( )"أو يرفضها جملة , أن يقبلها جملة ة إلا  الذي لا يملك الحري  

, اا د محتواه التعاقدي كلي  ذلك العقد الذي تحد  "  :هبأنَّ  الآخرفه البعض عرّ و 
 .( )"ة دة في الفترة قبل التعاقدي  ة مجر  اا بصيغة عام  أو جزئي  

أحد المتعاقدين  فإنَّ  إذعانه لكي يوجد لدينا عقد قد رأى بعض الفقهاء أنَّ و 
 أي أن يقترح دون تخصيص ةعامّ و , ةجب أن يكون في حالة عرض مستمرّ ي

بشكل يأخذ طابع و , أو الأشخاص ,اسالعقد على عدد غير محدود من النّ 
 (2) .الاستمرارو , الديمومة

ة نقاط في عدّ  الإذعانريبي يتشارك مع عقد لح الضّ الصّ  فيه أنَّ  شكَّ  مما لا
 .حد  ما إلىمتشابهة تجعله يقترب منه 

لا و , رف الآخرامتياز في مواجهة الطّ  ةتكون في وضعيّ  الإدارةذلك أن 
لح الصّ  ه مع ذلك فإنَّ أنّ  إلاّ  ,لشروطها الإذعانسوى  الأخيريملك هذا 

ة في ة نواح منها الجهة المختصّ في عدّ  الإذعانريبي يختلف عن عقد الضّ 
ب المترتّ  الأثرمن حيث و , شروطه إلىكذلك سبب كل منهما إضافة و , إبرامه

 :ح ذلك على التوالي على رفض التعاقد ونوضّ 

 
                                                           

 .مرجع سبق ذكره, دعوى الجمركية بين المتابعة و مسطرة الصلحال ,رشيد الحرتي( ) 
 .22ص  ,(دراسة مقارنة) القبول في العقد الإداري الإيجاب و , مهند مختار نوح. د (( 
 .22هامش ص  ,ذات المرجع (( 
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 :ة في الإبراممن حيث الجهة المختصَّ  -أولاا 

أو , ةعامّ  ةمعنويّ  صاشخأسواء من قبل  الإذعانعقود  إبراممن الممكن 
, ينن الخاصّ من الأشخاص المعنوييّ  ة أي يمكن أن يكون كلا طرفي العقدخاصّ 

 .ةتحكم علاقتهما القوانين الخاصّ و 

, لا من قبل شخص عام يمثل الدولةإ إبرامهريبي لا يمكن لح الضّ الصّ أما 
بمعنى آخر لا بد أن يكون أحد أطرافه شخص معنوي و , ةالمعنيّ  الإدارةهي و 

ريبية الضّ  للإدارةفهو امتياز منحه القانون , ة المختصةعام ممثل بالجهة الإداريّ 
دارتها ,التي تقوم بتسييرها ة في المجالاتعوى العامّ الدّ  لإنهاء الي لا بالتّ و , وا 
 ( ).من قبل شخص معنوي خاص إبرامهار يتصوّ 

 :ببمن حيث السَّ  -ثانياا 

 لأحدق الاقتصادي في التفوّ يكون عادةً  الإذعانعقد ئيسي في بب الرَّ السَّ  إنَّ 
حياته حيث يذعن لشروط الطرف المقابل لتوفير ما يلزم ل الآخرطرفيه على 

 .اليومية من حاجات اقتصادية

على خلاف ذلك حيث يستند  فالأمر ,ريبيلح الضّ أما فيما يتعلق بالصّ 
 إلىمعاقب عليه يدفعه  إجرامياارتكاب أحد أطرافه سلوكاً  إلىريبي لح الضّ الصّ 
 .من إجراءات ما قد ينتج عنهاو , هة بحقّ عات القضائيّ للتتبّ  باً تجنّ لح الصّ  إبرام

                                                           
 .مرجع سبق ذكره ,مسطرة الصلحالدعوى الجمركية بين المتابعة و  ,رشيد الحرتي ( ) 
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 :روطمن حيث الش   -ثالثاا 

الجمهور بمعنى أن لا  إلىأن تكون شروطه موجهة  الإذعانفيجب في عقد 
إذ  ,ريبيلح الضّ ة غير متوفرة في الصّ هذه الخاصيّ و , ( )نشخص معيّ  إلىتوجه 

لح كما سبي للصّ يتلاءم مع الطابع النّ هذا و , تم التعامل مع كل حالة على حداي
جهة أخرى للتعاقد معها  إلىه لح التوجّ لا يمكن للمخالف الذي يرفض الصّ 

في حال أنه لم يذعن  ةالإمكانيّ الذي يملك هذه  الإذعانعكس المتعاقد في عقد 
 .رفض التعاقدالعقد و  نة فيللشروط المتضمّ 

 :التعاقدب على رفض المترت   الأثرمن حيث  -رابعاا 

ضرر بالمتعاقدين المحتملين  الإذعانب على رفض التعاقد في عقود لا يترتّ 
 .يختاروا العرض الذي يناسبهم أكثرهم أن إذ من حقّ 

ضهم ة دون أي احتمال لتعرّ أو القيمة الماديّ  ,سواء من حيث مستوى الخدمة
بالملاحقة أن التهديد بالمقابل نجد و , ملاحقة من جراء رفضهم التعاقد لأي

, لحقبول الصّ  إلىهم ما قد يسفر عنها من نتائج هي التي تدفع المتّ و , ةالقضائيّ 
 .ة أمام المحاكمففي حال رفضه له سوف يكون عرضة للملاحقات القضائيّ 

, إذعانه عقد ريبي على أنَّ لح الضّ ه لا يمكن عد الصّ مما سبق أنّ  يظهر
 .سابقاً ات العديدة التي تم ذكرها ذلك للفروقو 

                                                           
 .21ص  ,(دراسة مقارنة) القبول في العقد الإداري الإيجاب و  ,مهند مختار نوح. د ( )
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ريمة لح بين مرتكب الجّ جانب من الفقهاء يرى أن الصّ  أنّ  إلى يشاربقي أن 
هو عقد جزاء تعويضي يتم بدفع المخالف مبلغاً من المال  الإدارةو , ريبيةالضّ 

رر الذي لحق بالمجتمع حتى يتم وقف الملاحقة محدد في القانون مقابل الضّ 
  ( ).خص المخالفالشّ  بحقّ  ةالجزائيّ 

ما هو إلا  الإدارةأن الصلح الضريبي مع  من الفقهاء جانب آخر يرىو 
بعده حيث يتجسد و  ,قبل الحكم المخالفات الحاصلة لتسويةأو وسيلة  ,طريقة
  (3).في عقد ذي طابع خاصذلك 

 ,ي بالاتفاق القضائي بين الدائنتشبيه الصلح الضريب إلىذهب البعض و 
لف تعد بمثابة عقد المخاو  ,الإدارةالمدين حيث أن المصالحة الجارية بين و 

منذ وقت طويل على القول بعدم جواز ثنائي الطرف ولذلك أجمع الاجتهاد و 
 (2).أو بسبب جهل بالقانون ,أو تغرير ,طلب فسخ هذا الاتفاق بسبب غبن

لكن و , ريبي بمثابة عقدلح الضّ ي عد الصّ هذا فيما يتعلق بالجانب الفقهي الذ
 ريبيلح الضّ ابع الخاص لنظام الصّ إضافة للطّ ؛ آراء من خلال ما تم ذكره من

 ةريبي في إطار العلاقات العقديّ لح الضّ عب وضع الصّ من الصّ  هيلاحظ أنّ 
للحديث عن الرأي الفقهي  هذا يقودناو , نظمو , وما تحتويه من تفاصيل, ةالتقليديّ 

                                                           
الأحكام الإجرائية الخاصة بجرائم التهريب الجمركي , سالم الشوابكة. النوايسة و د الإلهعبد . د ( )

 .311ص  ,3117يوليو  ,العدد الثاني ,جامعة البحرين ,مجلة الحقوق , في التشريع الأردني
جامعة  ,رسالة دكتوراه ,القضائيوجها الجريمة الجمركية الإداري و  ,سعيد يوسف محمد يوسف. د ( )

 .21 ص  , 11  ,الجزائر ,قسنطينة
 .327ص  , 15 ,دمشق ,مطبعة الجامعة السورية ,التشريع الجمركي ,رزق الله إنطاكي. د (( 
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سيكون الذي و , ةه ذو طبيعة جزائيّ ريبي أنَّ لضّ لح االصّ  الذي عدّ و , الآخر
 : ثاّنيال المطلبمن خلال  موضوع حديثنا

 انيالث   المطلب

 ريبيةة للصلح في الجرائم الض  الطبيعة الجزائي  

 ,همريبي ليس تعاقداً بين المتّ لضّ لح االصّ  جاه على أنّ هذا الاتّ  أنصاريتفق 
ييف هوا العديد من الانتقادات لتكوقد وجّ  ,بل هو ذو طابع جزائي الإدارةو 

 .عدوا ذلك بمثابة المجازفةو , ه عقد ريبي على أنّ الصلح الضّ 

 الإدارةريبية يعد بمثابة امتياز تمنحه شريعات الضّ لح في التّ الصّ  نَّ لأ
لح تقوم على قبول سوية عن طريق الصّ فالتّ , ةب العقوبات الجزائيّ للمخالف لتجنّ 

 ,ضده ةعوى العامّ ل عدم تحريك الدّ المخالف دفع مبلغ مالي كأثر لجريمته مقاب
 ( ).ةة الحرّ العلاقات التعاقديّ  إطارريبي في لح الضّ بالتالي يصعب وضع الصّ و 

 في حين أنّ  ,الإرادةأساسه سلطان  للأشخاصع أعطاه المشرّ  العقد حقّ  
قليدي ي التّ الفقه الجزائ قد عدّ و , اً بقدر ما هو امتيازبي ليس حقّ ريلح الضّ الصّ 

 ,جديداً من فروع القانون العام ريبية فرعاً الضّ منها الجرائم و , الجرائم الاقتصادية
أن المصلحة و , الاقتصادية هي المصلحة المحميةمصلحة المجتمع و 

, ياسيونظامها السّ , ولةبعها الدّ التي تتّ  الإيديولوجياة تختلف بحسب الاقتصاديّ 

                                                           
 ,وتطبيقاتها في المواد الجنائية دراسة مقارنةالنظرية العامة للصلح , محمد حكيم حسين الحكيم .د ( )

 .11 ص  ,مرجع سبق ذكره
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ة في هذه الجرائم ذات طبيعة مزدوجة العقابيّ  الأهداف الاقتصادي كما أنّ و 
 .دع الجزائيوالرّ , الإداريدع العقاب معنى الرّ فيحمل 

ح ليكيف الصّ  لالأوَّ فريقين الفريق  إلىجاه قد انقسم أصحاب هذا الاتّ 
ريبي عقوبة لح الضّ الصّ  أنَّ اني يرى الفريق الثّ و , ريبي باعتباره جزاء إداريالضّ 
 نثم نبيّ , ما سيأتيخلال جاهين من سنعمل على تناول هذين الاتّ و , ةجزائيّ 

لح ة للصّ بيعة القانونيّ شريعات المقارنة من الطّ بعض التّ و , وريموقف المشرع السّ 
 :التالي من خلال إداريه جزاء ريبي على أنّ لح الضّ عليه نبحث الصّ و , ريبيالضّ 

 لالفرع الأوَّ 

 ريبي جزاء إداريلح الض  الص  

 لذي يتم في الجرائملح ااعتبار الصّ  إلىأي الغالب في الفقه يذهب الرّ 
ريبية الضّ  أو ,ريبية سواء في القوانين الجمركيةمنها الجرائم الضّ و , ةالاقتصاديّ 
  :هابأنَّ  ةالإداريّ تعرف الجزاءات و , ه جزاء إداريعلى أنَّ 

, لم  أو منع خطر محت ,لحماية الجمهور الإدارةخذها بمثابة إجراءات تت   "
على سبيل المثال ومن هذه الجزاءات نذكر , "أو الوقاية من وقوع الجريمة
التأكد و , لها الإدارةف بها قبل فحص أو التصرّ  ,المنع من استعمال آلات خطرة

 ( ).الخ..ة أنشئت بدون ترخيصأو إغلاق منشأة اقتصاديّ  ,من سلامتها

                                                           
 ,(الجرائم الواقعة على الأموال الجرائم الاقتصادية و ) ات الخاص قانون العقوب ,عبود السراج.د ( )

 .55 ص  ,3111-3117 ,دمشق ,منشورات جامعة دمشق
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أو المخالف بدفع مبلغ من المال , مهناك من يرى أن التزام المتهّ  حيث أنَّ 
فطالما , ريبيلح الضّ في الصّ  ( )ة ليس له صفة العقوبة المختصّ  الإدارة إلى

ة عوى الجزائيّ الدّ  إنهاء إلىفإذاً هو يسعى , هم المبلغ باختيارهيدفع هذا المتّ 
هذا  أداءاً في ذلك بخضوعه اختياريّ و , هالتي ستقام ضدّ  أو, هالمقامة بحقّ 

 .المبلغ

 إلىبمقتضاه ( الجريمة الضريبية ) ريبي لح الضّ ل في نظام الصّ حيث تتحوّ  
هذا و , ةعوى الجزائيّ حول تنقضي الدّ التّ  من خلال هذاو , فحسب إداريخطأ 
لا مجال و , الإدارةو , ة بين المخالفعلاقة خاصّ  إنشاء إلىتيجة يؤول بالنّ  الخطأ

هذه الرابطة  ة لأنّ ابطة هي رابطة تنفيذ عقابيّ أو الرّ , هذه العلاقة للقول أنّ 
وطبقاً للقواعد  ,روطنتيجة لحكم قضائي مستوفياً للشّ  ة لا تقوم إلاّ العقابيّ 

 .رها المشرع في هذا المجالالتي قرّ  ةوالإجرائيّ , ةالموضوعيّ 

لح هم على عكس نظام الصّ المتّ  إرادةف على كما أن توقيع العقوبة لا يتوقّ 
صفة  الإجراءينفي عن هذا  ,الإجراءهم قيام هذا المتّ  إرادةف على ذي يتوقّ الّ 

 الإدارة إلىمن ثم يمكن القول أن التزام المخالف بدفع مبلغ من المال و , العقوبة
 (3).ةالإداريّ يدخل تحت عنوان الجزاءات 

                                                           
 .45ص  ,مرجع سبق ذكره ,الصلح الجزائي في التشريعات الاقتصادية السورية ,رشا أيوبي ( )

 .313ص  ,مرجع سبق ذكره ,الجريمة الضريبية ,طالب نور الشرع. د( )  
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في أن تحقق  ةالإداريّ لطة لح يفسح المجال أمام السّ الصّ  أن نيتبيّ حيث 
شروط يذ بتنف إرادتهدع إذ يلتزم المخالف بمحض غرضها الحقيقي في الرّ 

 .لح بسبب سلوكه الخاطئالصّ 

لح الذي يتم قبل الحكم البات يعد عقوبة الصّ  يرى جانب من الفقه أنّ و 
د قد أيّ و , ( )ةعوى الجزائيّ نظراً لحلوله محل الدّ  يإحلالإداري  أو جزاء, ةإداريّ 

ها تحوي ليلها فإنّ تح ريبية إذا تمَّ جاه فقال أن الغرامة الضّ الفقه الفرنسي هذا الاتّ 
لح يعد بديلًا عن والصّ  , يمكن اعتبارها تعويضاً محضاً لاو , معنى العقوبة

نّ , ةقوبة جزائيّ في ذات الوقت ليس عو , العقوبة  .ما جزاء إداريوا 

جاه حيث قضت محكمة د القضاء الفرنسي في بعض أحكامه هذا الاتّ قد أيّ و  
 (3).جزاء إدارية يعتبر لح في الجرائم الاقتصاديّ الصّ  ة بأنّ قض الفرنسيّ النّ 

صالح في التّ  ة بأنَّ قض الفرنسيّ ة لمحكمة النّ ائرة المدنيّ كذلك قضت الدّ 
  (2).ة دوماً جزاء إداريالجرائم الجمركيّ 

 

 

                                                           
 .53ص  ,مرجع سبق ذكره ,الصلح في الجرائم الاقتصادية ,سعادي عارف محمد صوافطة ( )
 ,النظرية العامة للصلح وتطبيقاتها في المواد الجنائية دراسة مقارنة ,محمد حكيم حسين الحكيم .د (( 

 .11 -11 ص  ,مرجع سبق ذكره
 .11 ص, ذات المرجع( ) 
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ه بمثابة يبي على أنَّ ر لح الضّ من خلال ما سبق لا يمكن أن نقر بتكييف الصّ 
 :ذلك لوجود عدة فروقات منهاو , جزاء إداري

 .ةإداريّ قد يترتب كرد فعل ناشئ عن ارتكاب مخالفة  الإدارين الجزاء إ_ أ

صالح ة وقعت بالفعل أجاز القانون فيها التّ ق بجريمة جزائيّ لح فيتعلّ ا الصّ أمّ 
وري في قانون مكافحة ذلك كما فعل المشرع السّ و , هموالمتّ , ةالإداريّ بين الجهة 

 الأردنيو  ,المصريكذلك فعل نظيره و , أو قانون الجمارك, ريبيهريب الضّ التّ 
 .الفرنسيو 

ينعقد الاختصاص  ةالإداريّ  الأمورلح في الصّ  إتمامأنه في حال عدم  _ب
ق بجريمة حيث يتعلّ  ,ريبيالضّ لح على عكس الصّ  ةالإداريّ أو , ةللمحاكم المدنيّ 

ب يترتّ و  للقضاء الجزائيّ  إتمامهينعقد الاختصاص في حال عدم  من ثمّ و , وقعت
 ( ) .ةعوى الجزائيّ انقضاء الدّ  إتمامهعلى 

من قبل فقهاء  ريبيلح الضّ كييف الآخر للصّ للحديث عن التّ  سأنتقلعليه و 
ن الإدارة تفرض م ةه عقوبة جزائيّ على أنّ  ه بعض منهمحيث عدّ  ,القانون
 ,من سلطة فرض العقوبات المناسبةيكون ذلك بما لها و , ة على المخالفالمعنيّ 

 :الي التّ  من خلال ل ذلك سنفص  و 

 

                                                           
, النظرية العامة للصلح وتطبيقاتها في المواد الجنائية دراسة مقارنة ,محمد حكيم حسين الحكيم .د (( 

 .72ص, مرجع سبق ذكره
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 انيالفرع الث  

 ةريبي عقوبة جزائي  لح الض  الص  

 ةزائيّ الج ريبي نوعاً من العقوبةلضّ لح ااعتبار الصّ  إلىذهب جانب من الفقه 
ولة ة رعاية مصلحة الدّ بما لها من صلاحيّ  ةالإداريّ التي تفرضها السلطات 

  ( ).المحافظة على المال العامة و والاقتصاديّ , ةالماليّ 

زاء بإرادتها وقيع الجبسلطة ت الإدارةروري تزويد كان من الضّ  من ثمّ 
نّ و  ,المنفردة ة لا المعنيّ  الإدارةقبول المخالف الخضوع للعقوبة الصادرة من  ا 

بطريق  ةزائيّ تطبيق العقوبة الج لًا عن أنّ ة فضينفي عنها الطبيعة العقابيّ 
لح صفته العقابية ة لا ينزع عن الصّ القضائيّ  الإجراءاتلح بعيداً عن الصّ 

ة في أداء تملك قسطاً من السلطة القضائيّ  ةالمعنيّ  الإدارةأن  إلىاستناداً 
 .لحالصّ  إجراءيفتها عند ظو 

لح من المنطقي العقوبة المفروضة بطريقة الصّ و , ق بالعقوبةراضي يتعلّ فالتّ 
ريبي لح الضّ الجرائم التي يشملها الصّ  نّ لأ؛ ةزائيّ بيعة الجتكون من نفس الطّ أن 

 ,تمثل اعتداء على اقتصاد الدولةريبية الضّ  أو, ةسواء في القوانين الجمركيّ 

                                                           
, عقد الصلح وتطبيقاته في التشريعات جعفر محمود المغربي.سالم محمد الشوابكة و د.د (( 

 .227ص , مرجع سبق ذكرهالجمركية,
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الي يكون بالتّ و , ولةة الدّ واعتداء على ماليّ , ظام الاجتماعيتي تعد خرقاً للنّ الّ و 
 ( ).لحة موضوع الصّ قضيّ في  بالإدانةالحكم الصادر  إلى لح أقربالصّ 

ظام ظهور النّ  أن إلى ةزائيّ عقوبة جه لح بأنّ في تكييف الصّ واستند آخرون 
بيعة قليدي ليس من شأنه أن ينال من الطّ ظام التّ العقابي الجمركي كبديل عن النّ 

نها جريم تمكّ ية في التّ طريقة فنّ  إلىتلجأ  الإدارة ريبي لأنلح الضّ ة للصّ العقابيّ 
 .مةملائ الأكثرهم الجزاء من أن تفرض على المتّ 

قد و , ة بالقبوللح في المواد الجمركيّ ة للصّ العقابيّ فة من هنا حظيت الصّ 
, أو المنتجات, أو مصادرة البضائع, قودتتمثل هذه العقوبة بدفع مبلغ من النّ 

ة في ضوء مبدأ عدم جواز معاقبة عوى الجزائيّ يستتبع ذلك أن تنقضي الدّ و 
 (3).رتينخص عن ذات الفعل مّ الشّ 

ة نتجت ن عقوبة جزائيّ ه يتضمّ ريبي أنّ لح الضّ الصّ  فقد عدّ  الآخرأما البعض 
ريبية لكن تطبيق العقوبة لا شريعات الضّ ة في التّ هم لقاعدة جزائيّ عن مخالفة المتّ 
بموجب  ةإداريّ  إجراءاتبل من خلال  ,ةة عاديّ جزائيّ  إجراءاتيتم من خلال 

 .ريبيةشريعات الضّ نتها التّ ة التي تضمّ صوص القانونيّ النّ 

ل وذلك بدفع مبلغ من المال يمثّ  ,اً للعقوبةتنفيذاً اختياريّ لح حيث يعد الصّ 
ة تحدث ة ماليّ ريبي دائماً عقوبة جزائيّ لح الضّ ن الصّ العقوبة ذاتها حيث يتضمّ 

                                                           
 .25ص  ,مرجع سبق ذكره ,الصلح في الجرائم الاقتصادية ,سعادي عارف محمد صوافطة ( )
مرجع , الصلح في قانون الإجراءات الجنائية ماهيته و النظم المرتبطة به, أسامة حسنين عبيد.د (( 

 .25ص , سبق ذكره
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عقوبة  الي فهي تعدّ بالتّ و , ةه الماليّ هم فهي تنتزع جزء من ذمتّ للمتّ  إيلاما
 ( ).الةفعّ 

إلا أن هذا التكييف للصلح في الجرائم الضريبية على أنه عقوبة جزائية قد 
من هذه و  ,إطلاقهبه على  الأخذلاقى انتقادات عدة جعلت من الصعب 

في نفس الوقت هو البديل الصلح لا يمكن أن يكون العقوبة و الانتقادات أن 
 .الجزائية الصلح هو تفادي العقوبة لإجراءعنها مع العلم أن دافع المتهم 

ونية العامة في بهذا التكييف يخالف المبادئ القان الأخذن إذلك  إلى إضافة 
التي تقضي بضرورة صدور العقوبة الجزائية من محكمة و  ,معظم التشريعات

 (3).قضائية العقوبة مبدأمختصة وفق 

لاحظ أنه يحول الاختصاص من القضاء يلكن في حالة الصلح الضريبي 
 إلى إضافةأو قبوله له  ,الصلح إجراءذلك بإرادة المتهم عند طلبه و  ,الإدارة إلى

أن الصلح الضريبي يتنافى مع مبدأ شخصية العقوبة ذلك أن هذا المبدأ يقضي 
أو الشريك فيها غير  ,أو المساهم ,بألا تطبق العقوبة إلا على مرتكب الجريمة

أو  ,الناقل أو ,ليشمل كذلك المستفيد الأمرأنه في الصلح الضريبي يتعدى 
 (2).غيرهالمسؤول المدني و 

                                                           
, النظرية العامة للصلح وتطبيقاتها في المواد الجنائية دراسة مقارنة ,محمد حكيم حسين الحكيم .د( ) 

 .7  ص  ,مرجع سبق ذكره
 .22ص  ,مرجع سبق ذكره ,ي الجرائم الاقتصاديةالصلح ف ,سعادي عارف محمد صوافطة ( )
 .مرجع سبق ذكره ,مسطرة الصلحالدعوى الجمركية بين المتابعة و  ,رشيد الحرتي (( 
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 ,سم بها العقوبةأخيراً فإن الصلح يمكن أن يخلو من الصفة التهديدية التي تتّ 
 .(لا عقوبة إلا بنص و , لا جريمة) ة ه يخالف مبدأ المشروعيّ أنّ  إلى إضافة

 نا نلاحظ أنّ فإنّ , شريعات المختلفةفي التّ  ريبيةنا القوانين الضّ إذا ما تتبعّ 
لح بل جعله ول لم ينص في قائمة العقوبات على الصّ المشرع في معظم الدّ 

  ( ).بديلًا عنها في بعض أنواع الجرائم

بعض و , وريللحديث عن موقف المشرع السّ  الآن ننتقلبناءً على ما سبق 
كما جاء في بعض  ريبيلح الضّ ة للصّ بيعة القانونيّ شريعات المقارنة من الطّ التّ 
ذلك من خلال و , ةالجمركيّ ريبية و شريعات الضّ ة بالتّ ة الخاصّ يّ القانونصوص النّ 
 :الي التّ 

 الثالفرع الث  

بيعة شريعات المقارنة من الط  بعض الت  و , وريموقف المشرع الس  
 ريبي لح الض  ة للص  القانوني  

القوانين  أو, وريريبية سواء في القانون السّ شريعات الضّ نت معظم التّ تضمّ 
تكييفه بصور مختلفة  قد تمّ و , ريبيلح الضّ ول نصوصاً نظمت الصّ دّ للالمختلفة 
 .تشريعلب في كل أي الغاحسب الرّ 

                                                           
 .412ص  ,مرجع سبق ذكره ,الجريمة الضريبية ,نور صلاح (( 
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يخضع حيث  ,شريعاتموقف بعض هذه التّ قوم بتوضيح أبناء على ذلك سو 
لنظام قانوني مميز يظم مجموعة من القواعد  ريبيةشريعات الضّ في التّ  لحالصّ 

حيث يتم العمل فيها من خلال  ,ولشريعات المختلفة للدّ دة في التّ ة المحدّ القانونيّ 
ريبية المرتكبة من لح بخصوص الجريمة الضّ لطلب المخالف الصّ  الإدارةقبول 
بقرار منها إذا رفض سوية على المخالف ليس بوسعها فرض التّ  فالإدارة, قبله
 ( ).إليهبراءته مما نسب  لإثباتاختار طريق القضاء و , لح معهاالصّ 

ريبي رقم هرب الضّ لاحظ من خلال استقراء نصوص قانون مكافحة التّ يلكن  
في قبول  للإدارةة لطة التقديريّ السّ  منحوري المشرع السّ  أنّ  (3112)لعام  (35)

 .أو رفضه, لحالصّ 

ف لح حقاً للمكلّ الصّ  على أرض الواقع أصبحو , ةاحية العمليّ النّ  لكن من 
نّ و  ,الأفرادة مصادرة حريّ  الإطلاقالمشرع لم يقصد على  انطلاقاً من أنّ  ما ا 
 .ياعلى المال العام من الضّ قصد الحفاظ ع

على تحديد نسب  اقتصرت لةة لجان المصالحة المشكّ صلاحيّ  ن أنّ يتبيّ  
ريبي سواء هرب الضّ واقعة التّ  إليهاذلك وفقاً للمرحلة التي وصلت و , لحصاالتّ 

حيث جاء في  ,أو قبل أن يصبح الحكم مبرماً , بعدهأو , قبل تحريك الدعوى
ب ف المتهر  إجراء المصالحة مع المكل   يتم "من هذا القانون  (5 )نص المادة 

 :هرب وفق ما يليمحل الت   كليفأو الرسم عن جزء الت  , ريبةمن الض  

                                                           
 .417ص  ,مرجع سبق ذكره ,الجريمة الضريبية, نور صلاح ( )
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دة في هذا القانون إذا تمت بالمائة من الغرامة المحد   1 دفع  - 
 .ةعوى العام  تحريك الد  المصالحة قبل 

دة في هذا القانون إذا تمت بالمائة من الغرامة المحد   12دفع  - 
 .ةعوى العام  المصالحة بعد تحريك الد  

ت دة في هذا القانون إذا تم  بالمائة من الغرامة المحد   51دفع  - 
 ."د صدور حكم قضائي غير قطعيالمصالحة بع

لح مع المخالف ة قبول الصّ ذلك أن هذا القانون لم يشترط لصحّ  إلىأضف 
يكون مبتدئ أي ليس  أنأو  ,ريبيةوجوب أن يعترف بارتكاب الجريمة الضّ 

خالياً من أي إشارة تفيد ذلك أي مطلقاً لا  (2 )حيث جاء نص المادة  ,عائداً 
مصالحة على م بطلب ف التقد  يحق للمكل   :"ت على حيث نصّ  ,يحمل أي تقييد
 ". ويعرض الطلب على لجنة المصالحة للبت فيه,بة عليه الغرامة المترت  

د ضاعف في نفس القانون قو , وريريبي السّ المشرع الضّ  نَّ أمع العلم 
 :التي جاء فيها  (1)ذلك وفق منطوق المادة و , كرارالعقوبة في حال التّ 

المخالف في حالات والرسوم يعاقب , رائبخلافا لأحكام قوانين الض   "
ة من هذا القانون ة الثاني  ريبي المنصوص عليها في الماد  هرب الض  الت  

سم أو الر  , بالمائة من الضريبة 22 مة قدرها ة شهر وغرابالحبس مد  
هرب حسب كليف محل الت  أو جزء الت  , كليفنوي عن سنة واحدة عن الت  الس  

 ." كراروتضاعف العقوبة في حال الت  , الحال
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جاء  (2 )ونص المادة , لحأو يذكر ذلك في حال الصّ , يوضحلكن لم  
الغرامة  حيث يلاحظ من ذلك أنَّ  ,إطلاقهالمطلق يجري على و , مطلقاً 

 .ليس العقوبةو , عويض المدنيلتّ المنصوص عنها تأخذ شكل ا

م مرتكب هذه الجرائم من الانتفاع بنظام ر وري قد حالمشرع الس   حبذا لو أنَّ 
أي أن يكون هناك حصر لعدد  ,ة سابقةكان قد أدين بجرائم ضريبي   إذالح الص  

 , سوية بشأنهاويسمح بإجراء الت  , همت التي يمكن أن يرتكبها المت  المخالفا
فمن غير  ,ةى ذلك تكون الإدارة مجبرة على المتابعة القضائي  حيث يتعد  و 

لابد و , ةالضريبي  ذه الصورة في الجرائم المنطقي أن يبقى الأمر مطلقاا على ه
تكون معه مجبرة و  ( ),لحلا يمكن معه للإدارة من إجراء الص   من وضع حد  

 .لحوحرمان المخالف من إجراء الص  , على إحالة الأوراق للقضاء المختص

ة ولة الاقتصادي  بمصالح الد   الإضرارعلى  هم مصر  المتَّ  ه طالما أنَّ ذلك أن   
 أنيجب و , ريبيلح الض  يستفيد من نظام الص   لاَّ أريمة يجب بالعود لارتكاب الج  

لا و , هبحق  حتى تكون رادعاا له مع تشديد العقوبة  ةزائي  عوى الجه الد  ترفع ضد  
 ,ولةة للد  لح مع حالة العود بسبب زيادة الموارد المالي  ة لتبرير جواز الص  صح  

عدم ارتكاب ولة تكون أكبر في حالة زيادة الموارد المالية للد   حيث يلاحظ أنَّ 
لا يجوز أن تكون زيادة و , ولةة للد  ضر بالمصالح الاقتصادي  الجرائم التي ت
ظام ريبية التي تؤثر على الن  ولة نتيجة ارتكاب الجرائم الض  ة للد  الموارد المالي  

 .الاقتصادي لها
                                                           

, جامعة قسنطينة, الجزائر, رسالة ماجستير, الجريمة الجمركية, سعيد يوسف محمد يوسف ( )
 .343ص , 114 
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أو , لحفقد جعل أمر قبول الصّ , ريبي المصريشريع الضّ ق بالتّ أما فيما يتعلّ 
ذلك حسب نص المادة و , ةة للإدارة المعنيّ لطة التقديريّ للسّ  رفضه خاضعاً 

 .(3115)لعام  ( 1)من القانون رقم  (21 )

 الأسبابرائم من أحد فقد جعل أيضاً العود في هذه الجّ , ذلك إلى إضافة 
, يعاقب بالحبس" : ه بأنَّ  (23 )المادة  فكما جاء في نص, للعقوبةدة المشدّ 

أو بإحدى , وز مائة ألف جنيهلا تجاو , آلاف جنيه رامة لا تقل عن عشرةبغو 
 ."الغرامة معاا بالحبس و  في حال العود يحكمو  .......العقوبتين هاتين

 أنَّ  إلاَّ  ,من ذات القانون (25 -22 )عليه كذلك في المواد  هذا ما نصَّ و 
أحد  لح أن العود يعدّ قة بالصّ ة المتعلّ المادّ  المشرع المصري لم يورد في نصّ 

فق بذلك مع ة ليتّ مضاعفة العقوب إلىي أو تؤدّ , لحالتي تمنع الصّ  الأسباب
ليس العقوبة حيث و , عويضلح صفة التّ أعطى لمقابل الصّ قد و , وريالمشرع السّ 

 (21 )ة المادّ  ووصف المشرع المصري في نصّ , على ذلك صراحة نصَّ 
 (21 )ة في المادّ  عويض كما جاء  لح بالتّ المبلغ المدفوع من المخالف لقاء الصّ 

 :ت على نصّ  التي (3115)لعام  ( 1)من القانون 

صالح في الجرائم المنصوص عليها في هذه أو من ينيبه الت   ,للوزير "
وذلك , فيها عوى قبل صدور حكم بات  حالة تكون عليها الد   ة في أي  الماد  

 :مقابل أداء 
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المنصوص عليها في ة على المخالف في الجرائم المبالغ المستحق   -ا
 .مقداره ألفا جنيه تعويضمن هذا القانون بالإضافة إلى ( 1  )المادة

 ."الخ .........................ةالمبالغ المستحق  -ب

 ,وريالسّ فقد اتفق مع المشرع , نيريبي الأردق بالمشرع الضّ أما فيما يتعلّ 
, ح من عدمهلالصّ  إجراءمن ناحية  للإدارةة المصري في منح الحريّ كذلك و 
خل من قانون ضريبة الدّ  (أ) الفقرة  (44)المادة  يظهر هذا واضحاً في نصّ و 

 :التي جاء فيها و  وتعديلاته (115 ) لعام (57)رقم  الأردني

م هذا فعل ارتكب خلافاا لأحكا يجوز للمدير أن يجري مصالحة عن أي   -أ" 
القطعي أن يوقف  يجوز له قبل صدور الحكمو , القانون لقاء غرامة يقررها

 .أو أن يجري أي مصالحة بشأنها, خاذهاات   أي إجراءات تمَّ 

 "...............................-ب

ص لح لعدم النّ العود سبباً مانعاً للصّ  الأردنيريبي كذلك لم يعد المشرع الضّ 
خلاف المشرعين شديد في العقوبة على ه لم يعده سبباً للتَّ أنّ  إلى إضافة ,عليه
 .والمصري, وريالسّ 

ل دة كمقابعدَّ الغرامة المحدّ  الأردنيالمشرع  نَّ على ذلك يمكن القول أ بناءً  
 ,ةمن سوريّ  اتفق بذلك مع نظرائه في كلّ و  ,لح بمثابة التعويض المدنيالصّ 

 .خلاظمة لضرائب الدّ ق بالقوانين النّ هذا فيما يتعلّ  ,ومصر
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ق بالمشرع فيما يتعلّ , يليلاحظ ما يف, ةق بالقوانين الجمركيّ فيما يتعلّ أما  
, (3112)لعام  (21)مارك رقم انون الجّ من خلال استقراء نصوص قو , وريالسّ 
 عدَّ ه ن أنّ يتبيّ    31لعام  (552)ادر بالقرار رقم سويات الصّ كذلك دليل التّ و 

ة بمثابة عقد رتب عليه آثاره الجمركيّ  الإدارةو , لح الذي يتم بين المخالفالصّ 
 .ةالقانونيّ 

أو من  ,منه ما يفيد أنه للمدير العام (1 3)المادة  حيث جاء في نصّ 
 ,الدعوى إقامةيفوضه وفقاً لدليل التسويات أن يعقد التسوية عن المخالفات قبل 

 ,وقبل اكتسابه الدرجة القطعية ,أو بعد صدور الحكم ,النظر فيها أو خلال
ينص على ل في نفس المادة و يلاحظ أنه وصف هذا الصلح بالعقد ثم يكمو 

الغرامات الجمركية و  ,أو جزئياً عن الجزاءات ,ة كلياً وذلك بالاستعاض
 .في هذا القانون بغرامة نقديةالمنصوص عليها 

من ذات القانون نجد أنها نصت على ما  (341)نص المادة  إلىبالعودة و  
المصادرات المنصوص عليها في هذا القانون و  تعتبر الغرامات الجمركية" :يلي

 ."لجمارك ا لإدارةتعويضاا مدنياا 

أو  ,لحهذه الغرامات المفروضة سواء قبل الصّ  لاحظ من ذلك أنَّ يحيث 
للحكم  ه لابدّ من المعروف أنّ و  ( ),للإدارة عويض المدنيبعده تأخذ طابع التّ 

ه ورد في دليل أنَّ  إلاَّ  ,بالإدارةعويض من أن يكون هناك ضرر لحق بالتّ 
 .سويات المشار إليه سابقاً التّ 

                                                           
 .21 ص , مرجع سبق ذكره, الأحكام العامة في قانون الضريبة, حسين خلاف. د ( )
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الفة لأحكام ة عند وقوع المخمارك تستوفي الغرامات الجمركيّ إدارة الجّ  نَّ إ
من الحكم  فإنه لابدّ , ه بمجرد وقوع المخالفةمن ذلك أنَّ  ضحتّ يو  ,قانون الجمارك

طريق عن  أو, ةة سواء عن طريق المحكمة المختصّ في الغرامة الجمركيّ 
, قرر المحقّ المخالف دون الحديث عن وقوع الضّ و , الإدارةلح الذي يتم بين الصّ 

 ( ).للإدارةسبة أو عدم وقوعه بالنّ 

من مرتكبي  باستيفائهامارك الجّ  إدارةستنتج من ذلك أن الغرامات التي تقوم ي
فلها  ,ةمارك هي ذات صفة مزدوجالمخالفات الواقعة على أحكام قانون الجّ 

 (3).ولةة كونها تعويض للدّ صفة مدنيّ و , ة كونها عقوبةصفة جزائيّ 

لح الذي يتم بين عد الصّ وري لم يالمشرع السّ  أنَّ  إلى الإشارةمن  لابدَّ 
ذات من عقد صلح آخر مع أو مانعاً , داً للعقوبةسبباً مشدّ  الإدارةو , المخالف
عويض ضاعف التّ لذي او , وذلك على خلاف المشرع المصري, المخالف

مارك رقم انون الجّ من ق (34 ) المادة ذلك حسب نصّ و , المنصوص عليه
 :التي جاء فيها ما يلي و , وتعديلاته, (122 )لعام  (22)

عويض في الحالات يضاعف الت  و ......وى الجنائيةعلا يجوز رفع الد  " 
هم سبق له ارتكاب جريمة صالح عن جريمة تهريب مع مت  ابقة إذا كان الت  الس  

                                                           
, كلية الحقوق, جامعة دمشق, رسالة ماجستير, التهرب الجمركي وآثاره, حسين علي الرفاعي ( )

 .351ص , 4 31عام
طبعة عام  ,المحلة الكبرى ,دار الكتب القانونية ,جريمة التهرب الجمركي ,علي عوض حسن. د( ) 

 .22ص  -111 
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أو , بالإدانة ابقة صدر فيها حكم بات  نوات الخمس الس  تهريب أخرى خلال الس  
 ." الخ....بالتصالح عنها ةعوى الجنائي  الد   انقضت

ه أعطاه أي أنّ  ,داً للعقوبةابق سبباً مشدّ لح السّ ه جعل الصّ يفهم من ذلك أنّ 
لح هو مقابل الصّ  على أنّ  نصّ ه غم من أنّ وليس العقد بالرّ , معنى العقوبة

  :ابقة ما يلية السّ ليس عقوبة حيث جاء في نفس المادّ و , للإدارةتعويض 

 رائم في أي  من هذه الج   صالح في أي  أو من يفوضه التَّ , ةلوزير المالي   "
فإذا , عويض كاملاا ة مقابل أداء مبلغ التَّ نائي  عوى الج  مرحلة كانت عليها الد  

أو المحظور استيرادها , الممنوعة الأصنافمن  الجريمة كانت البضائع محل
بضائع محل أو قيمة ال, ةريبة الجمركي  عويض على أساس الض  يتم احتساب الت  

 ."ريمة أيهما أكبر الج  

ه يحمل أنّ  لح بمثابة عقد إلاّ الصّ  ستنتج من ذلك أن المشرع المصري عدّ ي
دته ما أكّ  هذاو , ذات الوقتة في والعقوبة الجزائيّ , عويض المدنيمعنى التّ 
ادر في ة العليا في حكمها الصّ ستوريّ المحكمة الدّ و , ةقض المصريّ محكمة النّ 

عويضات التي تنص عليها القوانين التَّ  ) :حيث قضت بأنَّ  (117 )أب  (3)
 ( ).(ة هي عقوبات بالمعنى القانونيالمالي  

لح الضريبي المبرم بين الصّ  ه عدّ اً أنّ فيظهر جليّ  الأردنيسبة للمشرع أما بالنّ 
 الأولىالفقرة  (3 3)ة المادّ  المخالف بمثابة عقد حيث أنّ و , ةالجمركيّ  الإدارة

                                                           
أشار إليه  -قضائية دستورية, 1 س 73القضية رقم  ,117 سنة , أغسطس 3 ,دستورية عليا (( 
 .وما بعدها 33 ص  ,مرجع سبق ذكره, محمد حكيم حسين الحكيم.د
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تعديلاته وصفت هذا و , (111 )لعام  (31)رقم  الأردنيارك من قانون الجمّ 
 :لح بالعقد حيث جاء فيها الصّ 

أو ما , هريبة في جرائم الت  سوية الصلحي  ضه عقد الت  أو من يفو   ,للوزير" 
وقبل صدور الحكم  ,ظر فيهاأو خلال النَّ  ,عوىالد   إقامةفي حكمه سواء قبل 

أو مع بعضهم عن كامل , هريبذلك مع جميع المسؤولين عن الت  و , البدائي
 ."ضمن الشرط الواردة في عقد المصالحة و  ,الجرم

ه عقد بشكل واضح على أنّ  ريبيلح الضّ وصف الصّ  الأردني المشرع ظهرأ
لح الص   ) :أن  ةالأردنيّ مييز قد جاء في أحد أحكام محكمة التَّ و , مصالحة

ة من لة بوزير المالي  طة ممث  لة مبرم بين الس  الجزائي هو عقد تسوية صلحي  
 ( ).(مارك قانون الج   لأحكامهم من جهة أخرى سنداا بين المتَّ و , جهة

ه ريبي على أنّ لح الضّ ت الصّ شريعات السابقة جميعها عدّ التّ  أنّ  نيتبيّ بهذا 
تي ب عليه آثاره الّ تترتّ و , والمخالف, ةالإدارة المختصّ عقد مصالحة يبرم بين 

شريع منها التّ و , شريعات المختلفةهذه التّ  من أنّ  بالرغم ,سنتحدث عنها لاحقاً 
لح أي المبلغ الذي سيدفعه المخالف صفة وري قد أعطى لمقابل الصّ السّ 

غم من وكتعويض مدني من ناحية أخرى بالرّ , ناحية ة منمزدوجة كعقوبة جزائيّ 
 :ى من خلال الذي يتجلّ و , نهماالفرق الكبير بي

                                                           
وما    ص  ,3111-3111 ,كلية الحقوق ,الجامعة الأردنية ,الصلح الجزائي ,أحمد أبو زنط ( )

 .بعدها
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ه لا يحكم بها إلا ة فإنّ هذه الغرامة هي بمثابة عقوبة جزائيّ  إذا اعتبرنا أنّ  _ 
 . ةة مختصّ من محكمة جزائيّ 

بالغرامة في حال  اً للمطالبةعي مدنيّ مارك أن تدّ لا يحق لدائرة الجّ  _ 
اً فلدائرة تعويضاً مدنيّ  الغرامةت ا في حال عدّ أمّ ؛ ةاعتبارها عقوبة جزائيّ 

 ( ).اً للمطالبة بهاعاء مدنيّ مارك الادّ الجّ 

لا يحكم بها على المجنون ه ة فإنَّ هذه الغرامة كعقوبة جزائيّ  في حال عدّ  _ 
 .وابقد في صحيفة السّ ه يجب أن تقيَّ ناهيك على أنّ 

ا في حال كونها تعويض مدني فيجوز الحكم بها على القاصر الذي أمّ  
 .ف دون تمييزتصرّ 

ة لا يحكم بها على عقوبة جزائيّ  أي الغرامة وأخيراً في حال كونها _ 
اً يجوز اقتضاؤها ها تعويضاً مدنيّ ا في حال عدّ أمّ , اً المسؤولين مدنيّ  الأشخاص

 .اً المسؤولين مدنيّ  الأشخاصمن 

المدني عويض التّ و , ةه لكل من العقوبة الجزائيّ ظ أنّ سبق يلاح من خلال ما
غايته و , أساس كل منهما وتفسير ذلك أنَّ , صفات تستبعد صفات الآخر

ل ه يتمثّ عويض فإنّ ا أساس التّ أمّ , فأساس العقوبة الجريمة, الآخرمختلف عن 

                                                           
 .341-341ص , مرجع سبق ذكره, التهرب الجمركي وآثاره, حسين علي الرفاعي ( )
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دع الر  )  الآخرينردع و , وغاية العقوبة هي ردع الجاني, ررالضّ و , في الخطأ
 ( ).بالتالي يقدر بقدرهو , ررعويض فغايته جبر الضّ ا التّ أمّ  ,(العام و , لخاصا

ريبي الضّ  لحة للصّ بيعة القانونيّ طّ ال ده يمكن أن تحدّ نّ إضوء ما سبق فعلى 
أو تباين , ما يوجد بينها من تشابهو , من آراء سابقاً  إيضاحه خلال ما تمّ من 

 : القول  يمكنه ة فإنّ على حجج قويّ احتواءه و , وجاهة بعضها إلىإضافة 

التي تفرض ة ن في جوهره معنى العقوبة المالي  ريبي يتضم  لح الض  الص   أن  
ن إيلاماا للمخالف لح يتضم  اختياره ذلك أن مبلغ الص  و , على المخالف بإرادته

وصفه  حتى لو تم  و , حرمانه منهو , ةته المالي  في اقتطاع جزء من ذم  ل يتمث  
 .ه تعويضوري على أن  لس  منها تشريعنا او , ابق ذكرهاشريعات الس  من قبل الت  

 القوانين لأحكامه يفرض بمناسبة كل مخالفة تقع أن   ي أعتقدنأن   إلا  
 إلى هذا يقودو , عويضيعد أساساا للت   الذيو , ررريبية حتى مع انتفاء الض  الض  
ليس و , ةالجزائي  عوى بديلاا عن رفع الد  لح الص   ة حيث يعد  ه عقوبة مالي  عد  

, ة لكنها تفرض بإرادة المخالفلي  ن عقوبة ماه يتضم  بديلاا عن العقوبة لأن  
 .أجازتهاتي تها من القوانين ال  ة شرعي  تستمد هذه العقوبة المالي  و 

لح في الجرائم منه الصّ و  , لح الجزائيّ تكييف الصّ  الأوربيد المجلس قد أيّ و  
لح الصّ :  فقد ورد بتوصية هذا المجلس أنّ , ةماليّ ة ه عقوبة جزائيّ ريبية بأنّ الضّ 

ة ة المستمدّ سم بالعموميّ يتّ و  ,ة لتطبيق القانون الجزائيّ قضائيّ طريقة غير  الجزائيّ 
                                                           

 ,مرجع سبق ذكره ,جريمة التهريب الجمركي في ضوء الفقه والقضاء, صخر عبدالله الجنيدي.د (( 
 .بعدهاما و  11ص 
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ن كان يفتقد لعلانيّ , تي تجيزهة الّ الجزائيّ  من القوانين ومع ذلك , الإدانةة وا 
 .( )ثقة المواطنيحظى باحترام و 

شريعات لح في التّ ة للصّ بيعة الخاصّ لنا الطّ ن بنهاية هذا المبحث تبيّ 
ة ص القانونيّ صو ما أخذت به النّ و , ثت حول ذلكالتي تحدّ  الآراءو , ريبيةالضّ 
لح لك الاختلاف بين الصّ ن كذتبيّ و , شريعات المقارنةوالتّ , ةوريّ شريعات السّ للتّ 

 .نظيره في القانون المدنيو  , ريبيالضّ 

, وتقييمه, ريبيلح الضّ على الصّ  بةالآثار المترتّ ا الآن فننتقل للحديث عن أمّ 
كل بالشّ  مهاإتمبعد  ةآثاراً هامّ ريبي الضّ لح للصّ  اظمةبت القوانين النّ قد رتّ ف

العقوبة أو , عوى المقامةأو الدّ , زاعبأطراف النّ  قحيح سواء فيما يتعلّ الصّ 
ومعارض لنظام , دى كل ذلك إلى انقسام الآراء بين مؤيّ وقد أدّ , المحكوم بها

له الحديث من خلال  فردأهذا ما سو , ة الأخذ بهومدى إمكانيّ , ريبيلح الضّ الصّ 
 .تيالمبحث الآ

 

 

 

                                                           
(1) Le conseil de I, Europe, la recommendation n r (87) du 17 september. 

1987. P. 29-  الصلح الجزائي في التشريعات الاقتصادية السورية ,رشا أيوبيأشارت إليه, 
 .47-42ص  ,مرجع سبق ذكره
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 انيالث  المبحث 

 وتقييمه ريبيلح الض  آثار الص  

 الإدارةاً بين طرفيه وصيرورته نهائيّ , لح صحيحاً الصّ  إتماميترتب على 
كلا  تمسّ  ةالأهميّ عديدة بالغة  جهة أخرى آثار المخالف منو , ة من جهةالمعنيّ 
هذه الآثار  نّ يلاحظ أو , متد للغير كذلك في بعض الحالاتقد تو , رفين فيهالطّ 

تي دفعتهما رفين فيه الّ ئيسي لكلا الطّ افع الرّ لح هي الدّ الصّ  إتمامبة على المترتّ 
, الآثارول هذه للدّ  ة المختلفةشريعات القانونيّ قد نظمت التّ و , فيما بينهما لإبرامه

 :الآثارتتعلق هذه و , والناظمة لها, قة بهاليها في القوانين المتعلّ نصت عو 

 إضافة ,ة المرتبطة بالمخالفة الحاصلةة الجزائيّ عوى العامّ فيما يخص الدّ  _
 .رة لهذه المخالفةبة المقرّ للعقو 

الواقع ريبي لح الضّ شريعات جعلت من آثار الصّ بعض التّ  أنّ  يبدوحيث  
عوى سقوط هذه الدّ و , لح قبل تحريكهاالصّ  ة إذا تمّ عامّ عوى العدم تحريك الدّ 

مثال و , وصيرورته مبرماً , قبل صدور حكمو , لح بعد تحريكهاالصّ  فيما إذا تمّ 
 (35)ريبي رقم رب الضّ وري في كل من قانون مكافحة التهّ شريع السّ ذلك التّ 
 .(3112) ملعا (21)لقانون الجمارك رقم  إضافة (3112)لعام 

حيث جعل  ,أبعد من ذلك إلىشريعات من التّ  الآخربينما ذهب البعض  
وصيرورته مبرماً , بعد صدور الحكم لح وقف تنفيذ العقوبة إذا تمّ من آثار الصّ 
حتى بعد و , أو بعد تحريكها, ةعوى العامّ الدّ  لح سواء قبل تحريكأي أجاز الصّ 
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شريع مثاله ما جاء في التّ و , مبرماً  وصيرورته, عوىصدور الحكم في الدّ 
 .حقةتعديلاته اللاّ و  (122 )لعام  (22)مارك رقم انون الجّ المصري في ق

تمامو , نهميد المتّ ى الغير في حالة تعدّ لح علق بأثر هذا الصّ فيما يتعلّ  _  ا 
د حالة تعدّ  إلى إضافة ,الآخردون البعض  الإدارةمع  اتحالصم بعضهم
رائم ريبية على الجّ ريمة الضّ ق بالجّ فيما يتعلّ  لح الذي تمّ الصّ مدى تأثير و  ,الجرائم
ريبي على لح الضّ الصّ  إتمامبة عند المترتّ  الآثار أخيراً و , المرتبطة بها الأخرى
 .ةريبية المعنيّ الضّ  الإدارة

اني للحديث ص المطلب الثّ أخصّ لح سوف ق بتقييم نظام الصّ ا فيما يتعلّ أمّ 
ما بين و , ومشجع على الأخذ به, له دما بين مؤيّ عت الآراء حيث توزّ  ,عنه

لتأكيد رأيه بعدم جواز  ةالأدلّ و , ومستند إلى العديد من الحجج ,له معارض
 :الية التّ  المطالب قوم بتفصيل ذلك من خلالأسوعليه , الأخذ به

 .آثار الصلح الضريبي: لالأوَّ  المطلب

 .د ومعارضمؤي  ريبي ما بين لح الض  نظام الص  : انيالثَّ  المطلب
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 لالأوَّ  المطلب

 ريبيلح الض  آثار الص  

أركانه و , لح صحيحاً بتوافر شروطهالصّ  إتمامما اشرنا سابقاً يترتب على ك
ستقام بمناسبة أو التي , المقامةعوى ق بالدّ المطلوبة كافة نتائج هامة تتعلّ 

تائج في امتداد هذه النّ  إلى إضافة ,لح بشأنهاالصّ  التي تمّ و  ,ارتكاب المخالفة
المحكوم بها من قبل و  ,رة لهذه المخالفةالعقوبة المقرّ  إلىبعض الحالات 
 .ةة المعنيّ الجهات القضائيّ 

 الإدارةو , أو عدد منهم, ينهمالمتّ  أحد لح الحاصل بينمدى تأثير الصّ كذلك 
ة المعنيّ ذين لم يجروا مصالحات مع الإدارة الآخرين الّ همين ة على المتّ المعنيّ 

فقد يتم ارتكاب الجريمة من قبل , من شخص أكثرفي حال قام بارتكاب الفعل 
أو , حسب دوره في الجريمة صفة الفاعل فيأخذ كل واحد منهم, أشخاصة عدّ 
بالظروف  الأشخاصقد يتأثر هؤلاء و , ضالمحرّ  أو, المتدخل أو, ريكالشّ 

ما قد و  ,وريمن قانون العقوبات السّ  (5 3) ةقة بأحدهم حسب المادّ المتعلّ 
 ( ).أو تخفيف للعقوبة المقررة ,يطاله من تشديد

لح في حالة ارتباط الجريمة ساؤل عن مدى تأثير الصّ كذلك نطرح التّ  
 لحهل يمتد أثر هذا الصّ و , الأخرى ها بغيرها من الجرائمليريبية المتصالح عالضّ 

                                                           
-3117 ,دمشق ,منشورات جامعة دمشق ,(القسم العام) شرح قانون العقوبات  ,عبود السراج. د ( )

 .444-437ص  ,3111
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ولكنها , ةغير ضريبيّ  أخرىعاوى المقامة عن جرائم الدّ  إلىسبة بالنّ  الحاصل
 .مرتبطة بها

ة ريبيّ الضّ  للإدارةسبة لح بالنّ بة على الصّ المترتّ  الآثارقوم بتوضيح أأخيراً س
 :ل ما يلي حديثنا من خلا بدأأوعليه , التي كانت طرفاً فيه

 لالفرع الأوَّ 

 ةعوى العام  لح على الد  أثر الص  

ريبي سقوط لح الضّ صّ ه من آثار الريبية على أنّ شريعات الضّ اتفقت معظم التّ 
, كت ضد المخالفرّ قة بالمخالفة الحاصلة إذا كانت قد حالمتعلّ ة عوى العامّ الدّ 

 جراءاتهالح قبل المباشرة بإالصّ  في حال تمّ  الأوراقحفظ و , أو عدم تحريكها
لعامة في كل وسنقوم في هذا الفرع بدراسة أثر الصلح الحاصل على الدعوى ا

 :من التشريعات الضريبية والجمركية من خلال التالي

 أثر الصلح على الدعوى العامة في التشريعات الضريبية: أولاا 

وري رقم ريبي السّ هرب الضّ من قانون مكافحة التّ  (2 )ت المادة فقد نصّ  
ريبة والض  , تسديد الغرامة المصالح عليها إن  "  :هعلى أنّ  (3112)لعام  (35)

تبعات الت   ي إلى كف  من هذا القانون تؤد   (1 )قة وفق أحكام المادة المتحق  
 ."يكن قد صدر حكم قضائي مبرم فيها لم ب ماالمتهر   ة بحق  القضائي  
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ه لا فإنّ , ةجة القطعيّ ر اكتسابه الدّ و , ه في حال صدور حكمنّ أحيث يلاحظ 
 .الحكم القضائينفيذ حسب منطوق التّ تكون العقوبة واجبة و , لحمجال للصّ 

ب ه رتّ فإنّ  (3115)لعام  ( 1)خل المصري رقم ريبة على الدّ ا قانون الضّ أمّ 
وفقاً لما جاءت به المادة  لح صحيحاً نة في حال انعقد الصّ كذلك آثار معيّ 

صالح في الجرائم أو من ينيبه الت  , للوزير"  :ت علىتي نصّ الّ و , (21 )
قبل عوى حالة تكون عليها الد   ة في أي  المنصوص عليها في هذه الماد  

 .الخ....صدور حكم بات فيها

, عليها بةالمترت  الآثار و , ةعوى الجنائي  صالح انقضاء الد  لت  ب على ايترت  
 ."صالح أثناء تنفيذهاالت   بة إذا تم  ة بوقف تنفيذ العقو يابة العام  تأمر الن  و 

 الآثارو , ةالجزائيّ عوى لح انقضاء الدّ الصّ  هذا آثاريلاحظ انه جعل من و 
في جعل الفترة المسموح فيها  وريفق بذلك مع المشرع السّ وقد اتّ , بة عليهاالمترتّ 

 .هي قبل صيرورة الحكم مبرماً  لحالصّ  إجراءب

من قانون  (أ)فقرة  (44)ة المادّ  فقد أجاز وفقاً لنصّ  الأردنيأما المشرع 
 :التي جاء فيها  تعديلاتهو , (115 )لعام  (57)خل رقم ضريبة الدّ 

هذا يجوز للمدير أن يجري مصالحة عن أي فعل ارتكب خلافاا لأحكام  -أ" 
يجوز له قبل صدور الحكم القطعي أن يوقف و , رهاالقانون لقاء غرامة يقر  

 ."أو أن يجري أي مصالحة بشأنها, هاخاذات   أي إجراءات تم  
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صدور الحكم لح قبل ء الصّ أجاز إجرا المشرع الأردني أنّ  يظهرحيث 
خاذها بحق اتّ  تي تمّ ت الّ من أثار هذا الصلح إيقاف الإجراءاو , القطعي
فق بذلك مع كل قد اتّ و , هتحريكها ضدّ  تي تمّ ة الّ وى العامّ عمنها الدّ و , المخالف

 .المصريو  ,وريين السّ من المشرع

 أثر الصلح على الدعوى العامة في التشريعات الجمركية: ثانياا 

ة يلاحظ وجود بعض الاختلافات شريعات الجمركيّ عن التّ لكن عند الحديث 
الحاصل  لحقة بالصّ المتعلّ و , ول المختلفةاظمة لها في الدّ النّ شريعات بين التّ 

  .ونظمها, بمناسبة مخالفة قوانينها

 (3112)لعام  (21)مارك رقم ي قانون الجّ فوري المشرع السّ  ن أنّ حيث يتبيّ 
لح عن المخالفات الحاصلة لنصوصه قبل بإجراء الصّ  (1 3)ته سمح في مادّ 

ولكن قبل اكتسابه , أو بعد صدور الحكم, ظر فيهاأو خلال النَّ , عوىالدّ  إقامة
 .ةرجة القطعيّ الدّ 

عوى ضد المخالف أمام القضاء تحفظ أوراق لح قبل أن ترفع الدّ الصّ  فإذا تمَّ  
يؤخذ بعين و  ,بهاظر فيتوقف النّ , ةالعامّ  عوىا بعد تحريك الدّ أمّ  ,ةالقضيّ 

 .( )الإدارةو , لح الذي سيتم بين المخالفالصّ  الاعتبار

                                                           
 ,مرجع سبق ذكره ,الأساليب غير القضائية في تسوية المخالفات الجمركية ,امتثال سليمان فارس ( )

 .وما بعدها 25ص 
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 لحالصّ  نيتضمّ  أنوري السّ  الجمركي شريعالتّ  أجازفقد  ,ذلك إلى إضافة 
التي استخدمت  الأشياءو , قلووسائط النَّ , ةالبضائع المحجوز  إعادة المبرم
وري لم يشر بشكل بالرغم من أن المشرع السّ , ( )المخالفة كلًا أو جزءاً  لإخفاء

ته في مادّ  تبعات حيث نصّ أو كف التّ  ,ةعوى العامّ سقوط الدّ  إلىصريح 
بة على المترت   الآثارمع مرعاة " :يلي مارك على مامن قانون الجّ  ( 33)
سوية المنصوص عليها في القوانين النافذة يكون للتسوية في معرض الت  

 ."ةالغرامة الجمركية القانوني   إسقاطتطبيق هذا القانون 

للمدير " : التي جاء فيهاو , من نفس القانون (331)في المادة  أنه أشارإلا ّ 
 , ؤولين عن المخالفةسوية مع جميع المسأو من يفوضه أن يعقد الت  , العام

منهم من  د ما يخص كل  أن يحد   الأخيرةعليه في هذه الحالة و , بعضهم أو مع
ة تبقى كاف  و , تهموالواجب دفعها بنسبة مسؤولي  , ةالجمركي   مبلغ الغرامة

بة على عاتق من لم يشملهم ة مترت  ى من غرامة جمركي  ما يتبق  و , وباتالعق
 ."سوية عقد الت  

أي لم  لحالصّ  ة أن الأشخاص الذين لم يشملهمحيث يفهم من نص هذه المادّ 
ى لما تبقّ  إضافة ,رة للمخالفةالمقرّ ة العقوبات هم كافّ تبقى بحقّ  يكونوا أطرافاً فيه
 .ةمن غرامة جمركيّ 

                                                           
 ,3117-3112سنة  ,كلية الحقوق ,جامعة دمشق ,عقد التسوية الجمركية ,ثائر سلام المؤيد (( 

 .33ص 
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ة تسقط المعنيّ  ةالإداريّ لح مع الجهة صّ ال الذين قاموا بإجراء الأشخاصا أمّ  
دفع ما يطالهم من  ب عليهم إلا ّ لا يترتّ و  ,رة للمخالفةة العقوبات المقرّ افّ عنهم ك

لح من الصّ  نهلما يتضمّ  إضافة ,تهمذلك حسب نسبة مسؤوليّ و , ةغرامة جمركيّ 
 .همة بحقّ عوى العامّ سقوط الدّ  إلىرورة هذا يؤدي بالضّ و , همالتزامات أخرى بحقّ 

سقوط الدعوى العامة نتيجة وري قد ذكر صراحة المشرع السّ  حبذا لو أنّ 
كي تكون هذه الحالة بعيدة  ماركضمن نصوص قانون الجّ الصلح أو التسوية 

حد أحيث جاء في  ,تفسير يساء فيه استخدامها من قبل البعض عن أيّ 
المصالحة التي تقع  ) :ورية بأنقض السّ ادرة عن محكمة النَّ جتهادات الصّ الا

عوى الد   إسقاط إلىي شركائهم تؤد  و  مرتكبي المخالفاتو , ماركرة الج  بين إدا
 ( ).(العام معاا  دعوى الحق  و , خصيةالش  

ه تضمن نصوصاً مشابهة فيلاحظ أنّ , الأردنيشريع التّ ا عند الحديث عن أمّ 
وري حيث سمح بإجراء المصالحة عن الجرائم الواقعة بالمخالفة لنظيره السّ 
 , عدهاأو ب, عوىلدّ ا إقامةسواء قبل  (111 )لعام  (31)مارك رقم لقانون الجّ 

, البدائيلح حتى قبل صدور الحكم الصّ  إجراءلكن حصر الفترة المسموح فيها و 

                                                           
 ,أديب استانبوليشفيق طعمة و  ,172 /1/2 تاريخ  131أساس مدني  3 3م نقض رق( )  

 دية مع الأحكام القضائية الصادرةقانون العقوبات الاقتصاالتشريعات الجمركية وقانون التهريب و 
الجدير بالذكر أن هذا الاجتهاد و  -355ص  ,115 عن محكمة النقض السورية معدلًا حتى عام 

الذي و  125 /5/2 ر تاريخ .ل/27 الجمارك الصادر بموجب القرار رقم صدر في ظل نفاذ قانون 
رك من جهة ومرتكبي عن المصالحة التي تقع بين إدارة الجما: يلي  منه على ما 241نصت المادة 
 . مفعولها إسقاط الدعوى الشخصية ودعوى الحق العام معاً وشركائهم من جهة أخرى يكون المخالفات 
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 فابق ذكره على خلامن القانون السّ  (أ)الفقرة  (3 3)ة المادّ  وذلك وفقاً لنصّ 
  .ما قبل صيرورة الحكم مبرماً  إلىوري الذي جعلها تمتد القانون السّ 

, ضائع المحجوزةالب إعادةلح الصّ  نأن يتضمّ  الأردنيأيضاً أجاز المشرع 
هذا ما جاء و , منها( 4و2)الفقرة  (2 3)ة المادّ  وفقاً لنصّ ذلك و , قلووسائط النّ 

من  (4 3)ته صراحة في مادّ  نصَّ  الأردنيالمشرع  أنّ  إلاّ  ,وريشريع السّ به التّ 
 .المصالحة عليها إجراءعوى عند ه تسقط الدّ مارك على أنّ قانون الجّ 

مارك وري على نهجه هذا في تضمين قانون الجّ حبذا لو سار المشرع السّ و  
 .ة لقطع أي خلاف بشأنهاعوى العامّ ق بسقوط الدّ يتعلّ اً واضحاً نصّ 

ق ه جاء بنصوص واضحة تتعلّ أنّ  يلاحظظر للمشرع المصري ا عند النّ أمّ 
ة ب عليها من آثار حيث قضت المادّ وكل ما ترتّ , العام بسقوط دعوى الحقّ 

تعديلاته على و , (122 )لعام  (22)مارك المصري رقم جّ من قانون ال( 34 )
صالح على الت   بيترت  و , الخ........ةعوى الجنائي  د  لا يجوز رفع ال:" ه أنّ 

 تأمرو , بة على الحكم فيهالآثار المترت  وجميع ا, ةعوى الجنائي  انقضاء الد  
لو و , صالح أثناء تنفيذهاالت   إذا تم   ةة بوقف تنفيذ العقوبة الجنائي  يابة العام  لن  ا

 ."اا كان الحكم بات  

فيما  الأردنيو , وريفق مع المشرع السّ صري اتّ المشرع الم أنّ  نيتبيّ بهذا 
من ه جعل الزّ أنّ  إلاّ لح بشأنها الصّ  إجراءة عند عوى العامّ ق بسقوط الدّ يتعلّ 

هذا و , اً وصيرورته باتّ , بعد صدور الحكم إلىلح يمتد الصّ  إجراءالمسموح فيه 
 :لي يما قوم ببحثه فيأهذا ما سو , هئز به عن نظراا تميّ م
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 انيالفرع الث  

 لح على العقوبة المحكوم بهاأثر الص  

وحتى لو كان هناك , ةعوى العامّ لح تسقط الدّ الصّ  إجراءه عند من المعلوم أنّ 
 .ةعوى العامّ هذا الحكم يلغى بسقوط الدّ  فإنّ  ,لكنه لم يصبح مبرماً و  ,حكم

 (122 ) لعام (22)م مارك رقتشريع المصري أجاز في قانون الجّ الّ  أنّ  إلاّ  
مارك المعدل لقانون الجّ  (3115)لعام  (15)من القانون رقم  (34 )ته في مادّ 

على ذلك  ب  رتَّ و , عوىفي الدّ  ة بعد صدور حكم باتّ مركيلح في الجرائم الجّ الصّ 
يختلف وقف تنفيذ العقوبة في و , هملعقوبة المحكوم بها على المتّ وقف تنفيذ ا

لمنصوص عليها عن نظام وقف تنفيذ العقوبات الح ة لوقوع الصّ الجرائم الجمركيّ 
 :ذلك من خلال و , عليه في قانون العقوبات

هو و , ة عقوبة الحبس المحكوم بهات مد  ة القانون مهما كانل يتم بقو  الأو  
عن  أحكامنهائي لا يجوز العدول عنه مهما صدر ضد المحكوم عليه من 

 .بعده أو, لحالص   إتمامجرائم اقترفها سواء قبل 

 أمر فهو, رة في قانون العقوباتوهو وقف تنفيذ العقوبة المقر  , انيا الث  أم  
أن و , في أحد الجرائم ضمن شروط معينةجوازي تأمر به المحكمة عند الحكم 

 ( ).تتوافر في المحكوم عليه شروطاا محددة لاستمرار تنفيذه

                                                           
, عقد الصلح وتطبيقاته في التشريعات جعفر محمود المغربي.وابكة و دسالم محمد الش.د (( 

 . 24ص , مرجع سبق ذكرهالجمركية,
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عمالاو   :يليه ينتج ما لح الحاصل فإنّ ب على الصّ المترتّ  الأثرلهذا  ا 
خاذ أو اتّ , فيمتنع تنفيذها, قوبة الحبس لم يبدأ بتنفيذها بعدفي حال كانت ع _أ

فوراً  الإفراجفيتم , فإذا كان قد بدئ في تنفيذها, في هذا الخصوص إجراءأي 
 .ة الباقية من العقوبةاً كانت المدّ عن المحكوم عليه أيّ 

ذاو , ا فعلاً تحصيله كان قد تمّ  إذاالغرامة ترد  _ب لم تكن حصلت بالفعل  ا 
 .ه يمتنع تحصيلهافإنّ 

 إتمامفق عليه نتيجة ن امتناع تحصيل تعويض يزيد عن المتّ يتعيّ  _ج
فإذا كان المحكوم عليه قد دفع مبلغ يزيد عن المقدار المتفق عليه جاز  ,لحالصّ 

 ( ).فق عليهله أن يسترد ما زاد عن المبلغ المتّ 

ة بعد يّ لح في الجرائم الجمركالقانون الفرنسي أجاز كذلك الصّ  يلاحظ أنَّ و 
ق ب أي أثر فيما يتعلّ لكن دون أن يرتّ و , عوىفي الدّ  صدور حكم باتّ 

لح على الصّ  للإقدامافع الرئيسي الدّ  مع العلم أنّ  ,(3)ةبالعقوبات السالبة للحريّ 
جود من خلال هذا الموقف و  يبدو لكن ,ةن العقوبة السالبة للحريّ ص مهو التخلّ 
وهذه , ةأنهى القضيّ  مبرمما حكمت به من حكم و , ةالقضائيّ  للأحكاماحترام 

الحالة غير موجودة في التشريع الجمركي السوري والأردني لأن كلا 
 .التشريعين قد منعا الصلح بعد اكتساب الحكم الصفة المبرمة

                                                           
الصلح الجنائي في الجنح والمخالفات , يد اللمساوي وأشرف فايز اللمساويفايز الس. المستشار ( )
 .1 3ص  ,مرجع سبق ذكره ,الجمركيةون التجارة والجرائم الضريبية و وقان
 ,في المواد الجنائية دراسة مقارنةالنظرية العامة للصلح وتطبيقاتها  ,محمد حكيم حسين الحكيم.د (( 

 .وما بعدها  31ص  ,مرجع سبق ذكره
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أوضحنا و , بها العقوبة المحكومعلى لح نهينا الحديث عن أثر الصّ أبعد أن 
ننتقل للحديث عن أثر  بت عليه من آثارما رتّ و , لفة منهشريعات المختموقف التّ 
 : يناليالتّ  ينالفرعمن خلال أو الجرائم , هميند المتّ حال تعدّ  لح فيهذا الصّ 

 الثالث  الفرع 

 هميند المت  لح في حال تعد  أثر الص  

حدهم أيقدم و , أشخاصة يرتكب الجريمة عدّ ه يمكن أن كما ذكرنا سابقاً أنّ 
فهل يستفيد هؤلاء من هذا , الآخرينة دون المعنيّ  الإدارةصالح مع على التّ 

 ؟دون الغير أطرافهأثره يقتصر فقط على  أم أنّ  ,لح الذي تمّ الصّ 

 ةإمكانيّ ومن نتائج ذلك عدم  ,لح بالغيرالصّ  إضرارفق الفقه حول عدم لقد اتّ 
ة مسؤوليّ  إثباتلا يمكنها  ةالإداريّ فالجهة , به الآخرينهمين مواجهة المتّ 

 لح الذي تمّ الصّ  إلىلح  بالاستناد الذين لم يقدموا على الصّ  الآخرينهمين المتّ 
 ( ).عليه فقط إلاّ المتصالح لا يسري  إقرار مع غيرهم من الشركاء لأنّ 

حيث يرى جانب منهم  ,بالانتفاع به الآخرينهمين المتّ  هم اختلفوا في حقّ لكنّ 
ة المعنيّ  الإدارةرف المتصالح مع لح تقتصر على الطّ ثار الصّ آ أنّ  الأصل بأنّ 

ه من حيث أنّ  ,ذين ارتكبوا معه نفس المخالفةالّ  الآخرينلا يمتد للفاعلين و  ,وحده

                                                           
 .11 ص  ,مرجع سبق ذكره ,الصلح في الجرائم الاقتصادية ,سعادي عارف محمد صوافطة( ( 
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, الغير إلىلا ينصرف و , ثر نسبي بحيث ينحصر بين طرفيهألح للصّ  ابت أنّ الثّ 
  ( ).لا يضار منهو , به ينتفعفلا 

وقد  ,الآخرينهمين المتّ  ة ضدّ عوى العامّ ليس هناك ما يمنع من تحريك الدّ 
عوى لح في انقضاء الدّ ة بأن ينحصر أثر الصّ قض المصريّ قضت محكمة النّ 

هم الذي كان طرفاً في سبة للمتّ بالنّ  الأحوالووقف تنفيذ العقوبة حسب , ةالجنائيّ 
 (3).عوىفي الدّ  همينلح دون غيره من المتّ الصّ 

أو المحكوم عليهم , همينلح مع بعض المتّ الصّ  أنّ  إلى آخرونبينما يذهب 
لح ن مقتضى الصّ لك لأذو , همينسبة لكل المتّ ب أثره بالنّ رتّ ي الآخريندون 

ذي ارتضته بما لا يستساغ معه حصولها بعد عويض الّ على التّ  الإدارةحصول 
يض فالتعو , لح معهمذين لم يتم الصّ همين الّ من المتّ  آخرذلك على تعويض 

 (2).مبدأ وحدة الجريمة إلىكذلك استناداً و  ,د بتعدد الجناةواحد لا يتعدّ 

لحكم هذه  (3112)تاريخ  (21)وري رقم ق قانون الجمارك السّ قد تطرّ و 
 :التي جاء فيها و , منه (331)وذلك في المادة  ,المسألة

                                                           
الجديد في أحكام قانون واجتهاد القضاء و منازعات الجمركية في ضوء الفقه ال ,أحسن بوسقيعة. د (( 

 .341ص  ,دون تاريخ نشر ,الجزائر ,دار الحكمة ,المعدل و المتمم لقانون الجمارك 1 -11
ص  ,مرجع سبق ذكره ,الجريمة الضريبية ,أشارت إليه نور صلاح -151 / /33نقض تاريخ ( ) 

434. 
وما  11 ص ,مرجع سبق ذكره ,الصلح في الجرائم الاقتصادية ,سعادي عارف محمد صوافطة ( )

 .بعدها
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ؤولين عن سوية مع جميع المسالت  ضه أن يعقد أو من يفو  , للمدير العام" 
د ما يخص كل أن يحد   الأخيرةعليه في هذه الحالة أو مع بعضهم و , المخالفة

وتبقى , تهموالواجب دفعها بنسبة مسؤولي  , ةمنهم من مبلغ الغرامة الجمركي  
بة على عاتق من لم ة مترت  ما يتبقى من غرامة جمركي  و , كافة العقوبات
 ."سويةيشملهم عقد الت  

 بإجراءذين قاموا همين الّ لح مقتصراً على المتّ ه جعل أثر الصّ لاحظ أنّ ي
 الآخرينهمين المتّ  إلى ذلك ىدون أن يتعدّ  ةالمعنيّ  ةالإداريّ لح مع الجهة الصّ 

, سبي للعقودوفي هذا تأكيد على قاعدة الأثر النّ , لحهذا الصّ الغير مشمولين ب
 ( ).ه لا تأثير لها إلا بين عاقديهاوأنّ 

مارك الج   إدارةظت إذا تحف  ) :هورية بأنّ قض السّ كذلك فقد قضت محكمة النّ 
, قي المخالفين كان لها ملاحقتهمجوع على باالمصالحة بحقها بالر   في صك  

 ( )(.سوية معفية من المخالفة تعتبر الت   لاو 

كانت  إذاهمين أن تفيد الباقين الي من الممكن للمصالحة مع أحد المتّ بالتّ 
 ( ).ظ صراحة بحقوقها تجاههملم تتحفّ  الإدارة

                                                           
( )  Hervé Magloire moneboulou minkada, La question de la définition du 
contrat en droit prive: essai d’une théorie institutionnelle, ibid, p. 96 

 3112أساس مدني  235قرار مماثل رقم , 111 /32/5تاريخ  113أساس  114نقض رقم  ( )
قانون التشريعات الجمركية وقانون التهريب و  ,أديب استانبوليشفيق طعمة و  , 11 /4/ تاريخ 

العقوبات الاقتصادية مع الأحكام القضائية الصادرة عن محكمة النقض السورية معدلًا حتى عام 
 . 35ص  ,ق ذكرهمرجع سب, 115 
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هم تبرئ ذمة المصالحة مع المتّ  إجراءفإن , ا في حالة إذا كان هناك كفيلأمّ 
  :ورية أنّ قض السّ النّ هذا الكفيل حيث جاء في حكم صادر عن محكمة 

دارة الج  , الجارية بين المخالف سويةالت  و  ,المصالحة ) , ئ ذمتهمارك تبر  وا 
ته ة الكفيل الذي تعتبر ذم  ئ ذم  مارك تبر  تسوية مع الج  فإن هذه ال  , ليابالت  و 

 (3)(. ة المدينتبعاا لانشغال ذم   مشغولة الأصلفي 

 .لح المدنيريبي مع عقد الصّ لح الضّ صّ فق نظام البهذا يتّ و 

 الفرع الرابع

 :د الجرائملح في حالة تعد  أثر الص  

ة جرائم قبل أن خص عدّ فيها الشّ د الجرائم الحالة التي يرتكب يقصد بتعدّ 
 ة لكلّ ة أفعال جرميّ عدد من عدّ تنشأ حالة التّ و , اً في واحدة منهايحكم عليه نهائيّ 

 .ةد أوصافه الجزائيّ كما تنشأ عن فعل واحد تتعدّ و , خاصالمنها تكييفه 

ب عليه تطبيق أكثر من نص خص أكثر من جريمة يترتّ ارتكاب الشّ إن 
, ( اجتماع الجرائم المادي) د الحقيقي للجرائم بالتعدّ هو ما يسمى و  ,ميتجري

                                                                                                            
 .53ص, مرجع سبق ذكره, كم الجمركيةأصول المحاكمات أمام المحا, أنيس عبد المجيد(  )

تاريخ  453أساس  221قرار مماثل رقم و ,   11 /7/3تاريخ   45أساس  1 3نقض رقم  ( )
العقوبات قانون التشريعات الجمركية وقانون التهريب و  ,أديب استانبوليشفيق طعمة و  , 11 /2/3 

, 115 الاقتصادية مع الأحكام القضائية الصادرة عن محكمة النقض السورية معدلًا حتى عام 
 . 35ص, مرجع سبق ذكره
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, مهعليه أكثر من نص قانوني يجر   ينطبق أن إلىواحد  إجراميي فعل قد يؤدّ و 
اجتماع الجرائم )وري للجرائم أو الصّ , د الظاهريهو ما يسمى بالتعدّ و 

 ( ).(المعنوي

حتى  (314)الحقيقي للجرائم في المواد  دوري التعدّ قد عالج المشرع السّ و 
وري في المادة أو الصّ , اهريالتعدد الظّ و , وريمن قانون العقوبات السّ  (317)
 .وريمن قانون العقوبات السّ  (11 )

د في حالة تعدّ و , هشريعات قد أجمعت على أنّ ظم التّ من القول أن مع لا بدّ و 
 إلىسبة لأحدها لا يمتد أثره بالنّ لح فإن الصّ , وريأو الصّ  ,الجرائم سواء الحقيقي

 ,ت معاينتهاتي تمّ الجريمة الّ  إلاّ لح لا يشمل الصّ  حيث إنّ  ,الأخرىالجرائم 
فلا يشمل  ,كت بالفعلحرّ  أو, ةعوى العامّ كانت ستحرك الدّ  أساسهاتي على الّ و 

فالصلح في  ,(3)ةالمعنيّ  الإدارةالاتفاق عليها مع  تي تمَّ الجرائم الّ  لح إلاّ الصّ 
ة الحكم بانقضاء الدعوى الجزائية في الجرائم ريبية لا يوجب البتَّ الجريمة الضّ 

 (2).لحالمرتبطة بها تبعاً للحكم بانقضائها بالصّ  الأخرى

ي الوقت ذاته على دى فتعّ و , ةذلك لو ارتكب شخص جريمة جمركيّ مثال و 
ففي هذه الحالة  ,ةلح بشأن الجريمة الجمركيّ بعدها تم الصّ و , فينأحد الموظّ 
سبة بالنّ  الإجراءاتتستمر و , الجريمةسبة لهذه ة بالنّ عوى الجزائيّ تنقضي الدّ 

                                                           
 .ما بعدهاو   71ص  ,مرجع سبق ذكره ,(القسم العام) شرح قانون العقوبات  ,عبود السراج. د( ) 
 .13 ص  ,مرجع سبق ذكره ,الصلح في الجرائم الاقتصادية ,سعادي عارف محمد صوافطة ( )
 .421ص  ,مرجع سبق ذكره ,الجريمة الضريبية ,نور صلاح ( )
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بشأن الجريمة  لح الذي تمّ ر بالصّ عدي على الموظف دون أن تتأثّ لجريمة التّ 
 ( ).ةالجمركيّ 

كون الفعل يرتبط من , دة لا يقيَّ عوى الجزائيّ تحريك الدّ  نّ يلاحظ أعلى ذلك و 
هو  الأصلن ذلك لأو , سويةالقانون فيه التّ  أجاز آخرحيث الغرض مع فعل 

الاستثناء و , إقامتهالح على عدم فهو الصّ  ا الاستثناءأمّ  ,ةعوى الجزائيّ الدّ  إقامة
 (3).الأصلع فيه على حساب لا يجوز التوسّ 

 إن   ) :ة ما يلي قض المصريّ فقد جاء في حكم محكمة النّ , تأكيداً لذلكو 
من قانون العقوبات رهن بكون الجرائم (    ) ة مناط الارتباط في حكم الماد  

ة من المعفي   الأحكامحكم من  إحداهاالمرتبطة قائمة لم يجري على 
انضمامها بقوة و , ن تماسك الجريمة المرتبطةاب لأ أو العق, ةالمسؤولي  

ي ولا يحول دون تصد  , لا يفقدها كيانها الأخرىالجريمة  إلىالارتباط القانوني 
 . ونفياا , هم ثبوتاا دليل على نسبتها للمت  التو , المحكمة لها

, هريب الجمركيروع في الت  يمة الش  إن دعوى قيام الارتباط بين كل من جر 
ة ة لتصالح مدير عام الاستيراد عنها لا توجب البت  بين الجريمة الاستيرادي  و 

سبة ة عن أي منهما تبعاا لانقضائها بالن  الجنائي   عوىالحكم بانقضاء الد  

                                                           
وما  27 ص  ,مرجع سبق ذكره ,الصلح الجزائي في التشريعات الاقتصادية السورية ,رشا أيوبي ( )

 .بعدها
 .311ص  ,مرجع سبق ذكره, الجريمة الضريبية ,طالب نور الشرع. د (( 
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لح في الجريمة ثر الص  ألا تقتضي بداهة انسحاب و  ,صالحللت   الأخرىللجريمة 
 ( )(. ريمةهذه الج   إلىانية الث  

سبة لأحد لح بالنّ أن الصّ  الأحكام المشابهة لهو , ستنتج من هذا الحكميو 
حتى لو كانت من  الأخرىسبة للجريمة انقضاء العقوبة بالنّ  إلىرائم لا يؤدي الجّ 
 .لحرائم التي يجوز فيها الصّ الجّ 

كان و  ,ةح الذي يتم بشأن مخالفة جمركيّ لالصّ  وري قد عدّ المشرع السّ  أنّ  إلاّ 
( هريبقانون قمع الت  ) الفعل من شأنه أن يكون مجرماً بمقتضى قانون آخر 

مارك عذراً الجّ  إدارةلح الذي تم مع الصّ  ه عدّ أنّ  إلاّ  ,ة الفاعل تستمرؤوليّ مس فإنّ 
 لأحكامهاالتي تبقى خاضعة و , ستثنى المخدراتولكنه ا, مخففا قانونياً 

 (3).الخاصة

لعام  (2 )قم هريب ر ة الخامسة من قانون قمع التّ المادّ  حيث جاء في نصّ 
يعتبر عقد :" ما يلي 3115لعام  32والمعدل بالمرسوم التشريعي رقم  (174 )
قانونياً يوجب تنزيل العقوبة المانعة  فاً هريب سبباً مخفّ سوية عن جرم التّ التّ 

سراح  إطلاقكما يجب , الغرامة ضولا يتناول هذا التخفي ,الثلث إلىة للحريّ 
المخالف بحق دون كفالة بقرار من الجهة القضائية الناظرة بالدعوى الجزائية إذا 

                                                           
ص  ,21 ق,31س,  121 /3/5 , 313ص, 42ق ,34س, أحكام النقض ,  172 /3/3  (( 

الصلح الجزائي في التشريعات الاقتصادية  ,أنور محمد صدقي المساعدة. أشار إليه د -215
 .22 ص هامش  ,مرجع سبق ذكره ,القطرية

 .75ص  ,مرجع سبق ذكره ,عقد التسوية الجمركية ,ثائر سلام المؤيد (( 
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لا تسري أحكام هذه الفقرة على المخدرات و كان موقوفاً لدى القضاء الجزائي 
 ".ة الخاصّ  أحكامها إلىالتي تبقى خاضعة 

سوية الحاصلة في وري قد جعل من التّ ويلاحظ من ذلك أن المشرع السّ 
ه لم يمنع الاستمرار أنّ  إلاّ  ,الأخرىفي الجريمة  فاً مخفّ  ة سبباً الجريمة الجمركيّ 

 .اً ل الارتباط القائم بينها كليّ ه لم يتجاهأنّ  لح إلاّ ير فيها لحصول الصّ بالسّ 

همين ب على كل من المتّ التي تترتّ  الآثاربهذا نكون قد انتهينا من بيان و 
 الأخرىالتي تطال الجرائم  الآثار إلى إضافةلح الصّ  الذين لم يشملهم الآخرين

لح على للحديث عن أثر الصّ نتقل أو , بطة مع الجريمة المصالح عليهاالمرت
 :الي التّ  ريبية من خلالالضّ  الإدارة

 لخامساالفرع 

 ريبيةالض   الإدارةلح على أثر الص  

نة على معيّ  آثاراً ب أيضاً ه يرتّ فإنّ  ,لح آثاراً عديدة على المخالفللصّ  كما أنّ 
 الآثارهذه  أهممن و , لح المبرمالصّ  في أساسيتي تعد طرف الّ و , ةالمعنيّ  الإدارة

ة مقابل ن المبالغ الماليّ هي عبارة عو , اتهاعلى مستحقّ  الإدارةهو حصول 
ذلك تحقيقاً و , إبرامهلح فور تحصل على مقابل الصّ  الإدارةأن  الأصلو , لحالصّ 

شريع لا تشترط ذلك كالتّ  شريعاتبعض التّ  أنّ  إلاّ  ,للغاية من وراء تشريعه
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 إبرامدة من تاريخ دفع المقابل خلال فترة محدّ  أجاز الآخربعضها و  ,المصري
 ( ).بع في فرنساهو المتّ و , لحالصّ 

لا يمكن أن يكون دفع و  ,وريم لا ينطبق على المشرع السّ لكن هذا الكلا
ف دفع المقابل من المكلّ  اعتبره وذلك لأنّ , آثارهلح هو أثر من مقابل الصّ 

أي جعل  ,من أثارهليس أثراً و , لحلانعقاد الصّ  لازمو  ,أساسيالمخالف شرط 
بانتفاء و , ريبيلح الضّ الصّ  نظام التي يقوم عليها الأركانحد أدفع المقابل هو 

 .ريبيةالإدارة الضّ و  ,أساسه بين المخالفلح من كن ينتفي معه قيام الصّ هذا الرّ 

في  (3112)لعام  (35)ريبي رقم هرب الضّ حيث جاء في قانون مكافحة التّ  
ريبة الض  و , تسديد الغرامة المصالح عليها إن  " منه ما يلي  (2 )ة المادّ 

تبعات الت   ي إلى كف  من هذا القانون تؤد  (  1 ) قة وفق أحكام المادة المتحق  
 ".ب ما لم يكن قد صدر حكم قضائي مبرم فيها ة بحق المتهر  القضائي  

شرط أساسي و , لح هو ركنوري في جعل مقابل الصّ قد أحسن المشرع السّ و 
ه جعل من آثاره هو أنّ  إلاّ  ,تي تنتج عنهالّ  الآثارمن أن يجعله أثراً من  لإتمامه

كل المطلوب قانوناً لح بالشّ الصّ  إتمامه في حال أي أنّ  ,ةعات القضائيّ تبّ التّ  كفّ 
بمواجهة  ةالقضائيّ  الإجراءاتة الاستمرار في المعنيّ  الإدارةه يمتنع على فإنّ 
هم عوى المرفوعة بحق المتّ ب عليها أن تنهي الدّ يتوجّ و  ,هم المتصالح معهاالمتّ 

 .ىعو لح قبل تحريك الدّ الصّ  إذا تمَّ  الأوراقأو أن تحفظ , قامتهاأإذا كانت قد 

                                                           
 .12 ص  ,مرجع سبق ذكره ,الصلح في الجرائم الاقتصادية ,سعادي عارف محمد صوافطة ( )
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 ( 1)خل رقم ريبة على الدّ هذا ما جاء به المشرع المصري في قانون الضّ و  
ى عو صالح انقضاء الدّ ثار التّ آحيث جعل من  (21 )في المادة  (3115)لعام 

 .الأحوالووقف تنفيذ العقوبة حسب  ,الجنائية

أنهينا و , ريبيةالضّ  الإدارةلح على بهذا نكون قد انتهينا من دراسة أثر الصّ 
التي تناولت و , عةلآن للحديث عن الآراء المتنوّ لننتقل ا لالمطلب الأوّ معه 
 :اليالتّ  المطلبمعارض له وذلك من خلال و , دريبي بين مؤيّ لح الضّ الصّ 

 انيالمطلب الث  

 د ومعارضما بين مؤي   ريبيلح الض  نظام الص  

من خلال و , ريبيلح الضّ ع بها نظام الصّ يتمتّ  غم من المزايا الكثيرة التيبالرّ 
يسلم من الانتقادات ه لم نّ أ إلاّ  ,ريبيةشريعات الضّ غلب التّ انتشاره الواسع في أ

 .ومعارض, دمؤيّ  بشأنه بينالآراء المختلفة التي قيلت و , هة لهالموجّ 

, التي تناولته الآراءبالحديث عن مختلف  قوم في هذا المطلبعليه سأ
 الفرعذلك من خلال و , ريبيلح الضّ التي رفضت نظام الصّ  مناقشة الحججو 

ريبية شريعات الضّ لح في التّ بيان الأسباب التي دعت إلى تأييد الصّ  ثمَّ  ,لالأوّ 
 .انيالثّ الفرع من خلال 
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 لالأو   الفرع

 ريبي لح الض  للص   المعارضةالآراء 

مجال لبدائل أخرى أكثر ة لإفساح الخلي عن المحاكمة العاديّ إن فكرة التّ 
عطاء الخصوم اليد العليا في مصير الدّ و  ,تبسيطاً  ة فكرة تستدعي عوى العامّ ا 
وسع في نطاقها التّ و , ي الإغراق في تأييدهاية أن يؤدّ ق في دراستها خشالتعمّ 

 ( ).مانات القضائيةالضّ إلى مخالفة 

ه أنّ  إلاّ  ,ريبيلح الضّ قها نظام الصّ غم من الأهداف التي يحقّ على الرّ و  ,لذلك
حيث أبدى البعض  ,ة الأخرىلم يسلم من النقد كغيره من الأنظمة القانونيّ 

حيث الأصل لا تكون محلًا ة من عوى العامّ الدّ  نّ ظام لأاستغرابه من هذا النّ 
مفوضون في ( ة يابة العامّ النّ ) فون القائمون عليها فالموظّ , نازلأو التّ , للتصالح

أو , أن في إيقافهاالمجتمع وحده صاحب الشّ و , اتسيرهو , خاذ إجراءاتهااتّ 
 .إسقاطها

ي إلى انتهاك ريبي من الممكن أن يؤدّ لح الضّ الأخذ بنظام الصّ  حيث إنّ  
إضافة لمبدأ الفصل  ,الأفراد في مقدمتها مبدأ المساواة بينو , ةلقانونيّ المبادئ ا
ة التي تمنح مانات القضائيّ لطات ناهيك عن ما يلحق من خرق في الضّ بين السّ 

قوم بشرح سأو  ,ه من تعارض مع أغراض العقوبةأخيرا ما ينطوي عليو , هممتّ لل
 :اليمناقشتها وفقاً للتّ و , هذه الانتقادات

                                                           
مرجع , هالصلح في قانون الإجراءات الجنائية ماهيته والنظم المرتبطة ب, أسامة حسنين عبيد. د ( )

 .17  ص, سبق ذكره
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 :الأفرادريبي يخل بمبدأ المساواة بين لح الض  الص   -أولاا 

ذلك بسبب و , ريبيلح الضّ ك في سلامة نظام الصّ شكيذهب البعض إلى التّ 
حيث من الممكن للأغنياء أن يتفادوا العقوبة  ,اسق المساواة بين النّ ه لا يحقّ أنّ 

لم أبينما لا يملك الفقراء ذلك لتجنب  ,يتهمدفع ثمن حرّ و , رة في القانونالمقرّ 
 ( ).العقوبة

شتري مقاضاته أمام أن يخص الغني في إمكان الشَّ  بأنَّ ا يجعل الاعتقاد ممّ 
من  ما تقضي بهو , هرة بحقّ ب على العقوبة المقرّ ترتّ تي تالآثار الّ و , المحاكم

وهو مقابل  ,ةمبلغ من المال للإدارة المعنيّ ذلك بدفع و , ةعقوبة سالبة للحريّ 
  (3).ةإخلالا بقاعدة المساواة في تطبيق القاعدة القانونيّ  في هذا ما يعدّ و , لحالصّ 

وع من دم خطورة هذا النّ ة بعي إلى تكريس القناعة لدى العامّ هذا يؤدّ 
معظم  نَّ ظام هو أة هذا النّ ك في مدى شرعيّ د من الشّ يا يز ممّ و , الجرائم

قد جعلت الاختصاص في  ,وريشريع السّ منها التّ و , شريعات التي أخذت بهالتَّ 
ة ة أي أعطاها كافّ ريبية المختصّ هم للإدارة الضّ لح مع المتّ إجراء الصّ 

حيث يمكن استغلال  ,مهلح من عدالصّ  ة المطلوبة لإجراءقديريّ لاحيات التّ الصّ 
تمامهو , ذلك ة ذلك لغايات شخصيّ و , حجبه عن البعض الآخرو  ,مع البعض ا 

                                                           
ص , ع سبق ذكرهمرج,  ج, الجرائم الاقتصادية في القانون المقارن, محمود محمود مصطفى. د ( )

31 . 
بحث منشور في , المساهمة الإجرائية في بدائل الدعوى الجنائية, سعد حماد صالح القبائلي. د (3)

, العشرونالعدد الثاني و , جامعة القاهرة, البحوث القانونيةحاد الجامعات العربية للدراسات و مجلة ات
 .414ص , 3115تشرين أول لعام 
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ي دّ تؤ  أو, ( )بالبعض على حساب البعض الآخروالكيد , أو للنكاية, رةغير مبرّ 
همين حتى لو كانوا في عدم المساواة بين المتّ و , ف في استعمال الحقّ إلى التعسّ 

 .ة متماثلةمراكز قانونيّ 

ة م مسبق بإمكانيّ ه يتوفر لدى المخالفين جميعاً علقد بأنّ يرد على هذا النّ 
هذا المبلغ في معظم و , ماليبه بدفع مبلغ لذي يمكن تجنّ او , تعرضهم للجزاء
 .شريع الناظم لهاة واضحة ضمن التّ د مسبقاً بنصوص قانونيّ الحالات محدّ 

ة بل فكرة المساواة كضمان دستوري ليست مساواة حسابيّ  إضافة إلى أنّ  
ووضع شروط , الح العامة وفق مقتضيات الصّ يملك المشرع سلطة تقديريّ 

ة التي يتساوى بها الأفراد أمام القانونيّ د من خلالها المراكز ة تتحدّ موضوعيّ 
 (3).القانون

فهي , ة ليست مطلقةة للإدارة المختصّ لطة التقديريّ السّ  إضافة إلى أنّ  
إضافة لخضوعها  ,ة تقيدها بحسب كل حالة على حداتخضع لنصوص قانونيّ 

 (2).في بعض الحالات للرقابة القضائية

يقوم على أساس نفعي أي تحقيق ريبي جريم الضّ حد أن التّ لا يخفى على أ
 الكاملة ةات الماليّ المستحقّ ة من خلال الحصول على ولة العامّ مصلحة الدّ 
 .لحق في حالة الصّ هذا ما يتحقّ و , بأسرع الطرق

                                                           
 .51 ص ,  11 سنة , القاهرة, دار النهضة العربية, الممول والإدارة الضريبية, رابح رتيب. د (( 
 .24ص  ,مرجع سبق ذكره ,الصلح في الجرائم الاقتصادية ,سعادي عارف محمد صوافطة ((3
 .وما بعدها 1ص , مرجع سبق ذكره ,الأحكام العامة في قانون الضريبة, حسين خلاف. د ((2
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 :لطاتريبي يهدر مبدأ الفصل بين الس  لح الض  الص   -ثانياا 

عوى يك الدّ ة في تحر يابة العامّ النّ  لح ينطوي على إهدار حقّ الصّ  إنّ  
عوى عندما توافق الإدارة ة إسقاط هذه الدّ كذلك إمكانيّ و , همالمتّ  ة بحقّ الجزائيّ 

ة لطة القضائيّ ي دور للسّ لح مع المخالف دون أن يكون هناك أعلى إجراء الصّ 
 .ةالمختصّ 

خص يمكن أن يكون مذنباً على الشّ  القول بأنّ  يرى جانب من الفقه أنّ و  
جراءات منصفة كافلة لحقوق و , ةمحكمة مستقلّ  م إدانته من خلالغم من عدالرّ  ا 
 .ستوريةالدّ و , ةجراءات القانونيّ ة في الإفاع يتعارض مع المبادئ العامّ الدّ 

ادر د على ذلك المجلس الدستوري الفرنسي في إقراره الصّ قد أكّ و  
لح يعد خروجاً على تطبيق مبدأ الفصل بين الصّ  حين قضى بأنّ  111 / /7 
ة دون ة هي وحدها المختصّ لطة القضائيّ روري أن تكون السّ الضّ فمن , لطاتالسّ 

ة شرط احترام مبدأ شرعيّ ب غيرها بتطبيق العقوبة التي لا يمكن فرضها إلاّ 
 ( ).فاعاحترام حقوق الدّ و , ة العقوبةومبدأ قضائيّ , لعقوباتاو , الجرائم

ريبية يعد شريعات الضّ لح في التّ أي بأن إجازة الصّ على هذا الرّ  يمكن أن يردو 
ة وحالاته ضمن قوانين خاصّ , حيث نظم شروط ذلك ,لإرادة المشرع إعمالا

نّ و , دةة مجرّ تضم قواعد عامّ  يابة ن إهدار لحق النّ ذلك لا يمكن أن يتضمّ  ا 
د سلطة كل ما في الأمر أن المشرع قيَّ و , ةعوى العامّ ة في تحريك الدّ العامّ 

                                                           
, مرجع سبق ذكره, العراقيالعامة بين القانونين الأردني و  أثره في الدعوىالصلح و , شهد أياد حازم ( )

 .وما بعدها 11ص 
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ذلك تحقيقاً لمصلحة و , ريبيلح الضّ عوى في حالة الصّ الدّ  يابة في تحريكالنّ 
 ( ).عايةأولى بالرّ 

الجرائم لح في ل في الأهداف التي ابتغاها المشرع من إجازة الصّ تي تتمثّ الّ و 
ريبية الإدارة الضّ و , ف المخالفة بين المكلّ قة الخاصّ نظراً للعلاو , ريبيةالضّ 
تي الغاية الّ و , زاعة لأطراف النّ المصالح الخاصّ  رجحان ة إضافة إلى أنَّ المعنيّ 

, (3)ريبية المعاصرة بمكانة بارزةمنهما تحظيان في السياسة الضّ  يبتغيها كلّ 
وري الجهة شريع السّ منها التّ و , يبيةر شريعات الضّ ت إلى منح معظم التّ تي أدّ الّ 

 ة بحقّ عوى العامّ ة سلطات واسعة من ناحية طلب تحريك الدّ الإدارية المعنيّ 
نهاء النّ و , لحإضافة إلى القبول بالصّ  ,عدمه المخالف من ذي زاع القضائي الّ ا 

أفرزت من ضمن ما  حيث ,والمكلف المخالف, ةان قائماً بين الإدارة المختصّ ك
ريبية شريعات الضّ ريبي المعمول به الآن في معظم التّ لح الضّ أفرزت نظام الصّ 

 .ول المختلفةللدّ 

 :ةمانات القضائي  الض  هم من ريبي يحرم المت  لح الض  الص   -ثالثاا 

رة مانات المقرّ هم من الضّ المتّ ريبي يحرم لح الضّ نظام الصّ  يرى البعض أنّ  
ى ذلك وفقاً لمبدأ مؤدّ و  ,أخرى ممنوحة له بموجب القانون ة ضماناتأيّ و , له

                                                           
 .22ص  ,مرجع سبق ذكره ,الصلح في الجرائم الاقتصادية,سعادي عارف محمد صوافطة ( )
مرجع , هوالنظم المرتبطة بالصلح في قانون الإجراءات الجنائية ماهيته , أسامة حسنين عبيد. د ((3

 .31 ص , سبق ذكره
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لطات من خلال السّ  هم إلاّ ة العقوبة أن لا توقع عقوبة على المتّ قضائيّ 
 ( ).ةالقضائيّ 

, فاععادلة منصفة تحترم حقوق الدّ هم بضمانات محاكمة حيث يحظى المتّ 
 .إذا ثبت العكس هم البراءة إلاّ تسير تحت قاعدة أن الأصل في المتّ و 

الح لح لا يهدف إلى تحقيق الصّ نظام الصّ  نّ أي بالقول بأيرد على هذا الرّ 
نّ و , ةمصلحة الإدارة المعنيّ و , م فقطالعا به جنّ حيث ي ,همفع على المتّ ما يعود بالنّ ا 

ة معنويّ و , ةوأعباء ماديّ , نه من تشهيروما تتضمّ , إجراءات المحاكمة الطويلة
 .لح مع الإدارةد في إجراء الصّ هم بذنبه يجعله لا يتردّ فإحساس المتّ , تطاله

يستمر في و , لحله أن لا يقدم على الصّ  فإنّ , بخلاف إذا كان غير مذنب 
ية قد ريبشريعات الضَّ التَّ  حيث نجد أنّ  ,براءتهة حتى يثبت الإجراءات القضائيّ 

صالح مع الإدارة أو رفض التّ , ة قبولهي حريّ و , ةتركت للمخالف ضمانة هامّ 
فحينها لا , لحم على إجراء الصّ ت الموافقة من قبل المتهّ ا إذا تمّ أمّ  ,ريبيةالضّ 
ريح على قبوله الصّ  ر بناءً هم قرّ المتّ  بما أنّ ؛ ة ة ضروريّ مانات القضائيّ الضّ  تعدّ 
 (3).لحير في إجراءات الصّ السّ و , يه عنهاتخلّ 

 

                                                           
, النظرية العامة للصلح وتطبيقاتها في المواد الجنائية دراسة مقارنة ,محمد حكيم حسين الحكيم. د (( 

 .74 ص  ,مرجع سبق ذكره
وما  27ص  ,مرجع سبق ذكره ,الصلح في الجرائم الاقتصادية ,سعادي عارف محمد صوافطة ((3

 .بعدها
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 :ريبي مع أغراض العقوبةلح الض  تعارض الص   -رابعاا 

ة ريبي يجافي الأغراض الأساسيّ لح الضّ الصّ  من الفقه إلى أنّ ذهب رأي 
 دع العام لاالرّ  وبرأيهم إنَّ  ,دع الخاصّ والرّ , دع العامق في الرّ للعقوبة التي تتحقّ 

 .ريبيلح الضّ ق بالصّ يتحقّ 

ا وسمعه ممّ , عن الجمهور فاق يتم بعيداً ة باتّ عوى العامّ يث تنقضي الدّ ح
,    ةوالأهميّ  ,ويعتبرها قليلة الخطورة, ( ) رائميجعل الجمهور يستهين بهذه الجّ 

دع ق الرّ ريبي لا يحقّ لح الضّ الصّ  إضافة إلى أنّ  ,هو ما يخالف حقيقتهاو 
ذلك و  ,ة أخرىرائم مرّ ة إلى ارتكاب الجّ بمنع المجرم من العودل الخاص المتمثّ 

, همناً أمام المحكمة بموقف المتّ أو يقف عل, هم لم يشعر بألم العقوبةالمتّ  نّ لأ
 (3).و يسجل في صحيفة سوابقه, هيصدر حكم ضدّ و 

بية لم تكن ريرائم الضّ رة في الجّ العقوبة المقرّ  د على هذا المأخذ بأنّ مكن الرّ ي
نّ و  ,المقصودة لذاتها هي ة ة للإدارة الممثلّ ما المقصود هو أداء الحقوق الماليّ ا 
عوى مسك بإيقاع العقوبة عن طريق إقامة الدّ ولة حيث يصبح من العبث التّ للدّ 

 (2).لحة مادام هذا الهدف يمكن بلوغه عن طريق نظام الصّ العامّ 

                                                           
ص , مرجع سبق ذكره,  ج, الجرائم الاقتصادية في القانون المقارن, محمود محمود مصطفى. د ( )

31 . 
النظم نون الإجراءات الجنائية ماهيته و الصلح في قا, أسامة حسنين عبيد. للاستزادة  انظر د(3) 

 .ما بعدهاو   4 ص, مرجع سبق ذكره, هالمرتبطة ب
, مرجع سبق ذكره, العراقيالعامة بين القانونين الأردني و  لدعوىأثره في االصلح و , شهد أياد حازم ((2

 .11ص 
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ريبي حرص المشرع الضّ فقد , ةعوى العامّ لح من البدائل الناجعة للدّ الصّ  يعدّ 
, ريبيالضّ فاهم مع المخالفين للقانون ريبية على التّ تقوم العلاقة الضّ  أنعلى 

 , ريبةضاء بالضّ وبالرّ , ة ما يفرض عليهم من التزاماتجعلهم يعتقدون بصحّ و 
فعية النّ  أنّ فضلًا عن  ,( )ئةة سيّ وبدفعها عن طيب خاطر دون انعكاسات نفسيّ 

 (3).ريبيجريم الضّ التّ  إليهذي يستند الّ  الأساسهي 

ذلك و , همة المتّ أثير العميق في نفسيّ لتّ لح من اه لا يخلو الصّ نّ إضافة إلى أ
د لديه أثراً رادعاً ح تولّ لهم للإدارة مقابل الصّ تي يدفعها المتّ ة الّ المبالغ الماليّ  نّ لأ

 (2).الأشخاصسبة لمثل هؤلاء ل مكانة كبيرة بالنّ قود تمثّ النّ  أنّ و , ةخاصّ 

كبر من ة أرائم هو محاولة جني كميّ ئيسي لوقوع مثل هذه الجّ بب الرّ السّ  إنّ 
فيكون , ريبيةشريعات الضّ رائم المشار إليها في التّ الأموال من خلال ارتكاب الجّ 

هدف العقوبة الأساسي هو منع المخالف من  لأنّ  ريمةالعقاب من جنس الجّ 
ولذلك يتم اختيار العقوبة بحيث , لتكرار فعله المعاقب عليه في المستقب

 (4).والخاص ,دع العامق الرّ ويمكن لها أن تحقّ , رمتتماشى مع طبيعة الجّ 

                                                           
 .1 3ص , مرجع سبق ذكره, الجريمة الضريبية ,طالب نور الشرع. د ( )
 .ذات الموضع, ذات المرجع (3)
 .21ص  ,مرجع سبق ذكره ,الصلح في الجرائم الاقتصادية ,سعادي عارف محمد صوافطة (2)

(4)  Mike C. materni, criminal punishment and the pursuit of justice, p269-
270, available 
at:https://hls.harvard.edu/content/uploads/2011/09/michele-materni-
criminal-punishment.. 
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ذلك و , ق هذه الغايةلح أن يحقّ يمكن للصّ ه دع العام فإنّ ق بالرّ أما فيما يتعلّ 
علامها للجمهورو , تي تتم المصالحة بشأنهاالات الّ نشر الح تمَّ في حال   .ا 

ة لح يكون ليس بتلك الأهميّ دع العام للصّ الرّ  الكتمان فإنّ  أما إذا بقيت طيَّ 
 .ريبي في محلهلح الضّ ويكون هذا المأخذ على الصّ , اة منهالمتوخّ 

, ريبيلح الضّ الآراء المعارضة للصّ بعد أن انتهينا من الحديث عن 
, من حججوعلى ماذا استندت , دة لهل للحديث عن الآراء المؤيّ مناقشتها ننتقو 
 : اليالتّ  الفرعرات لتأكيد رأيها في ذلك من خلال مبرّ و 

 انيالث   الفرع

 ريبيلح الض  دة لنظام الص  الآراء المؤي  

حاولنا و , ريبيلح الضّ الآراء المعارضة للصّ بعد أن عرضنا فيما سبق أهم 
 .ريبيلح الضّ دة للصّ للحديث عن الآراء المؤيّ  الفرعد عليها نصل في هذا الرّ 

تي لا يمكن الّ و , ةوالاقتصاديّ , ةالكثير من الفوائد الاجتماعيّ  ظاملهذا النّ  نجد
هم والمتّ , احيةولة من نلة للدّ ة الممثّ من الجهة الإداريّ  تي تطال كلّ والّ , تجاهلها

 :ما يأتيقوم بالحديث عن ذلك من خلال سأو ؛ من ناحية أخرى 
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                  :ولةسبة للد  ريبي بالن  لح الض  قها الص  الأهداف التي يحق   -أولاا 

 قع بها تجعله يحقّ زات عديدة يتمتّ ريبي ميّ لح الضّ لنظام الصّ  لا شك أنّ 
 ف العبء عنه يخفّ أنّ هذه الأهداف  مةفي مقدّ و , ولةللدّ العديد من الأهداف 

 ( ).ر جهد المحكمةيوفّ و , كاهل القضاء

ستنفذ جهداً كما ت, ولة نفقات باهظةد الدّ تكبّ إنّ إجراءات المحاكمة قد تطول ف
به لهم من مضيعة يضيق بها المتقاضون أنفسهم لما تسبّ و , كبيراً من القضاء بل

 (3).تكاليف مادية كبيرةو , لأوقاتهم

من القضايا يزاح عن كاهل قسماً كبيراً  فإنّ  ,لحا في حالة إجراء الصّ أمّ  
 لح إلاّ شريعات فيها إجراء الصّ تي أجازت التّ ة الحالات الّ غم من قلّ فبالرّ , المحاكم

هذا و , تي ينظرها القضاءعاوى الّ دد الدّ زاً كبيراً في عهذه الحالات تشغل حيّ  أنّ 
ولة أموال على الدّ ره من إضافة لما يوفّ ؛ ة غ للقضايا الأكثر أهميّ ما يجعلها تتفرّ 

ة وبات سالبة للحريّ ة لإيواء المحكوم عليهم بعقسات عقابيّ ق بإنشاء مؤسّ تتعلّ 
 .زمة لرعايتهم أثناء تنفيذ العقوبةنفقات اللاّ الّ و  ,ةقصيرة المدّ 

 , والسلام في المجتمع, ل في إشاعة الأمناني فيتمثّ الثّ  ا الهدفأمّ 
وبينهم , ة بين الأفراد أنفسهموالاقتصاديّ , ةالاستقرار في العلاقات الاجتماعيّ و 

                                                           
 .33ص , مرجع سبق ذكره, أحكام التصالح الجنائي ,سليمان بن ناصر بن محمد العجاجي. د ( )
, مرجع سبق ذكره, المساهمة الإجرائية في بدائل الدعوى الجنائية, سعد حماد صالح القبائلي. د (3)

 .411ص 
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ة من آثار على ذلك كونه يضع حداً لما تتركه الخصومة القضائيّ و , ولةبين الدّ و 
 .عوىأطراف الدّ 

عوى ب على الفصل في الدّ لح إلى تفادي ما يترتّ حيث يؤدي تطبيق الصّ  
يجعل  ,( )الإدارة الضريبيةو , هم المخالفوالبغضاء بين المتّ , فورمن النّ 

ذلك خلال و , ب دفعهاة يتوجّ ت ماليّ وما عليه من التزاما, خص يعرف ما لهالشّ 
أثير على نشاطه الاقتصادي ما ينعكس سلباً ي إلى التّ ا لا يؤدّ ممّ  ,فترة قصيرة

 .ولة بشكل عامعلى اقتصاد الدّ 

, عويض المناسبولة على التّ ول الدّ ل في سرعة حصالث فيتمثّ أما الهدف الثّ 
ريبية حيث رر الذي أصابها من ارتكاب المخالف لجريمته الضّ اء الضّ ذلك جرّ و 

 (3).يتم ذلك خلال وقت قصير

ده من وما تتكبّ , ةولة طول الإجراءات القضائيّ الدّ ب جنّ تما يسهم في 
حصول عليه عند نفقات لقاء ذلك قد تستهلك المبلغ الذي سيتم الو , مصاريف

 .تنفيذ الحكمو , ةانتهاء المحاكم

لح قها الصّ ت الإشارة إلى بعض الأهداف التي يحقّ وبعد أن تمّ , الآنا أمّ 
, هملح للمتّ قها الصّ تي يحقّ هداف الّ ولة لابد من الحديث عن الأريبي للدّ الضّ 

 : اليذلك من خلال التّ و 
                                                           

بحث , دعاوى انتحال الشخصية في الامتحانات الجامعية والصلح الجزائي, صفاء أوتاني. د ( )
, 3 31سنة , يالعدد الثان, 31المجلد , القانونيةجامعة دمشق للعلوم الاقتصادية و  منشور في مجلة

 .21 ص 
 . 4ص  ,مرجع سبق ذكره ,الصلح في الجرائم الاقتصادية ,سعادي عارف محمد صوافطة (3)
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 :همريبي للمت  لح الض  قها الص  الأهداف التي يحق   -ثانياا 

ريبية فوائد عديدة للجهة شريعات الضّ لح في التّ باع نظام الصّ ه في إتّ كما أنّ 
وهو , رف المقابلعلى الطّ  ه كذلك يعود بفوائد كبيرةفإنّ , ولةلة للدّ ممثّ الة الإداريّ 
هم للقبول بالصلح من تدفع المتّ  تي تعد أهدافاً الّ و , ومن أولى هذه الفوائد, همالمتّ 
بالخذلان إذ يتم عن الإحساس و  ,شهيروالتّ , ةبه العلانيّ تجنّ جل تحقيقها هي أ
 .صامتو , يزاع بشكل ودّ لح حسم النّ ريق الصّ ط

حيث لا يتم تسجيل العقوبة بعد إتمام  ,الإدانة صفة, هملح المتّ ب الصّ يجنّ 
ة بيعة الخاصّ ا يساعد في الحفاظ على الطّ ممّ ؛ ( )لح في صحيفة سوابقهالصّ 
هذا ما لا يمكن و , المخالفف المكلّ و , ريبيةالضّ  تي تجمع بين الإدارةوابط الّ للرّ 

ر في توتّ  ما سينجم عنها منو , ةة العاديّ اع الإجراءات القضائيّ بتّ ا تحقيقه لو تمّ 
 .المخالفو , العلاقات بين الإدارة

شريعات لح في التّ باع نظام الصّ تّ ه عند ال في أنّ اني فيتمثّ ا الهدف الثّ أمّ 
ة قصيرة ات السالبة للحريّ العقوبهم من تفادي ن المتّ ذلك يمك   فإنّ , ريبيةالضّ 
إضافة  ,سينة تنتج عن اختلاطه بمجرمين متمرّ ما تعكسه من آثار سلبيّ و , المدة
 ,مما يلحقها من تشهير بحق المتهّ و , د من حياة السجنوطات التي تتولّ غللضّ 

                                                           
مرجع , الصلح الجزائيلشخصية في الامتحانات الجامعية و دعاوى انتحال ا, صفاء أوتاني. د ( )

 .21 ص , سبق ذكره
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فظ على بقائه ضمن وسطه يحاو , همة المتّ لح من المساس بحريّ حيث يمنع الصّ 
 ( ).له بالاستمرار في مزاولة نشاطه الاقتصادي يسمحو , بيعيالطّ 

فه وما يكلّ , هم المثول أمام القضاءب المتّ جنّ ل في تفيتمثّ , الثا الهدف الثّ أمّ 
إضافة لما يهدره من وقت ؛ عوى مصاريف بالغة لمتابعة الدّ و , ذلك من نفقات

الحل  لحنظام الصّ  عبات  إفيكون في , عوىهائي في الدّ حتى الوصول للحكم النّ 
 (3).ابقةص من كافة الأعباء السّ الأمثل للتخلّ 

والمعارضة لنظام , دةا من الحديث عن الآراء المؤيّ انتهينقد بهذا نكون 
 .ريبيةشريعات الضّ ة الأخذ بها في التّ مدى إمكانيّ و  ,ريبيلح الضّ الصّ 

ريبي يعد من أفضل لح الضّ الصّ  ن في نهاية هذا المبحث أنّ حيث تبيّ  
من أسرعها في حصول و , ةوالإدارة المعنيّ , همزاع بين المتّ لإدارة النّ رق لطّ ا

الإدارة على مستحقاتها بأقل تكاليف ممكنة مع مساهمته في الحفاظ على 
ة من ة المختصّ الضريبيّ  الإدارةو  ,ف المخالف من جهةالمكلّ  دة بينالعلاقة الجيّ 
 .ةالضريبيّ ة للعلاقات بها الطبيعة الخاصّ التي تتطلّ و , جهة أخرى

 

 

                                                           
, مرجع سبق ذكره, العراقينونين الأردني و العامة بين القا أثره في الدعوىالصلح و , شهد أياد حازم ( )

 .12ص 
 . 4ص  ,مرجع سبق ذكره ,الصلح في الجرائم الاقتصادية ,سعادي عارف محمد صوافطة (3)
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 ةـــــــــمـــاتـــــــــالخ

ه على فإنّ , لح بشكل عام من خلال هذا البحثاستعراضنا لمفهوم الصّ  بعد
عيد الاجتماعي ليس بنظام غريب عن مجتمعاتنا العربية كونه نظام أصيل الصّ 

ة وتقاليدنا العربيّ , وعاداتنا, قافيوموروثنا الثّ , ةالاجتماعيّ  بمنظومتنامرتبط 
 .الأحكامد لح سيّ ت الصّ والتي عدّ , الأصيلة

ة فهو يعد من المفاهيم القانونيّ , شريعيوالتّ , عيد القانونيعلى الصّ أما  
عريف بأحد صنا هذا البحث للتّ قد خصّ و  ,ةشريعات العربيّ في كل التّ  ةالأساسيّ 

ة بشكل شريعات الاقتصاديّ لح في التّ وهو الصّ , لحصور تطبيقات نظام الصّ 
والتي كانت حتى وقت , ة بشكل خاصوالجمركيّ  ,ةريبيّ شريعات الضّ التّ و , عام

رائم سوية عن الجّ التّ  إجراءأو , ةعوى العامّ نازل عن الدّ تعتبر فكرة التّ قريب 
 .غير واردو  مستهجن   ة أمر  الواقعة بالمخالفة لنصوصها القانونيّ 

وما تبعها من , ةالإنسانيّ شاطات ة جوانب النّ طور الذي طال كافّ التّ  أنّ  إلاّ  
لح في هذه بنظام الصّ  الأخذ إلىى ة أدّ شريعات المختصّ تعديلات في التّ 

 .ة في إدارة هذه القضاياوأصبح يعد من الوسائل البديلة المهمّ , شريعاتالتّ 

لح في نظيم القانوني للصّ وقد قمنا من خلال هذا البحث باستعراض التّ 
لح ة الصّ وتناولنا بالبحث ماهيّ , ارنةشريعات المقوبعض التّ  ,وريشريع السّ التّ 

قمنا بمقارنة  ثمّ , التي يقوم عليها الأركانوتحديد , ريبي من خلال تعريفهالضّ 
التي قد تتشابه معه من حيث  ةريبي بعدد من المفاهيم القانونيّ لح الضّ الصّ 
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لننتقل بعدها للحديث  ,ا ما بينها من اختلافوبينّ , أو الغاية المقصودة, كلالشّ 
وبعدها , ومحاور مختلفة, ة اتجاهاتوتوزعها على عدّ  ,ة لهبيعة القانونيّ عن الطّ 
ريبي بين لح الضّ الصّ  إتمامب على تي تترتّ الّ  الآثاربعدد من  الإحاطةحاولنا 
 .ةالمختصّ  ةالإداريّ والجهة , المخالف

, دمنقسمة بين مؤيّ تي كانت جاهات الّ والاتّ , الآراء إلىلنخلص بعدها 
ن والتي تتضمّ , ةشريعات الاقتصاديّ لح في التّ بنظام الصّ  للأخذومعارض 

 .ةمركيّ والجّ , ريبيةشريعات الضّ التّ 

ة وحضاريّ , ةإنسانيّ لح يعد وسيلة الصّ  راسة يبدو لنا أنَّ من خلال هذه الدّ 
ع تي يتمتّ ة العديدة الّ والمزايا العمليّ , وقد أغرت مرونته, للقضاء على الخلافات

طور للتّ  إضافة ,ريبيبه في المجال الضّ  للأخذشريعات بها الكثير من التّ 
 , ةحول للعدالة الرضائيّ ذي دفع نحو التّ والّ , والاقتصادي للمجتمعات, ياسيالسّ 

 .ريبية في الجانب الضّ فاوضيّ أو التّ 

 لح في العديدوأخذ بنظام الصّ , هجوري على هذا النّ وقد سار المشرع السّ  
هذا  غم من أنّ بالرّ  ,اه في هذا البحثوبينّ , ة كما سبقشريعات الاقتصاديّ من التّ 

ولم يستقم بعد على , موة مازال في طور النّ المفهوم في تشريعاتنا الاقتصاديّ 
 .وواضحة, س ثابتةأس

 إلىوخلصنا , تائجمجموعة من النّ  إلىوقد توصلنا من خلال هذا البحث 
 : اليلها على الوجه التّ نجمّ  عدد من المقترحات يمكن أن
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 : تائجالنَّ : أولاا 

شريعات المقارنة من تعريف والتّ , وريةريبية السّ شريعات الضّ التّ خلو _  
والقضاء حيث , عريف به للفقهة التّ وترك مهمّ , ريبيلح الضّ د للصّ ومحدّ , واضح

, لح من حيث شروطهالصّ  أحكاممعالجة  إلىجهت شريعات اتّ مجمل هذه التّ  إنّ 
 .تهوماهيّ  ,مباشرة دون أن توضح لنا تعريفه وآثاره

وما له من  ,ريبيلح الضّ ة للصّ بيعة القانونيّ الاختلاف الكبير حول الطّ  _ 
 :ينجاهين أساسيّ انقسمت في اتّ  الآراء حيث وجدنا أنّ  ,نتائج

اني يسبغ عليه والثّ , ةبيعة العقديّ ريبي الطّ لح الضّ يسبغ على الصّ  الأول 
ومختلفة أيضاً , جاهات آراء عديدةنت هذه الاتّ وقد تضمّ  ,ةالجزائيّ بيعة الطّ 

 .ضمن كل محور

ومنها تشريعنا , فةول المختلريبية للدّ شريعات الضّ معظم التّ  ن أنّ تبيّ و   
 ,ريبيلح في المجال الضّ ة على مفهوم الصّ بيعة العقديّ الطّ  وري قد أضفتالسّ 
, تائجلترتيبها العديد من النّ  بالإضافة ,عويضت المبلغ المستحق بمثابة التّ وعدّ 

وكان في ذلك خلط , ةة العقابيّ بيعة الجزائيّ الطّ  إلىالتي تجعله يقترب  والآثار
لح في ة لمفهوم الصّ بيعة الخاصّ وعدم وضوح في الرؤية ناجمة عن الطّ , كبير

 .يبير المجال الضّ 

ه أنّ ريبي لح الضّ ة للصّ بيعة القانونيّ عن الطّ بحثه  حيث يبدو من خلال ما تمّ 
 الإدارةتفرضها  التي ةماليّ العقوبة ال إجراء قانوني يتضمن صيغة بمثابة
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تها وتستمد شرعيّ , أو رضائية, فاقيةف المخالف بطريقة اتّ ة على المكلّ المختصّ 
ريبي نوعاً لح الضّ الصّ  حيث يعدّ  ,تي أجازتهاة الّ صوص القانونيّ من خلال النّ 

, ةرائم الاقتصاديّ الجّ )رائم ة من الجّ منفردة لطائفة هامّ وال, ةمن المعالجة الخاصّ 
, ة العقوبةوذلك استثناءً على مبدأ قضائيّ , ( مركيةوالجّ , ريبيةرائم الضّ منها الجّ و 

, خفيف عن المحاكموالتّ , الإجراءات إطالةمن  وقد أجازه المشرع للحدّ 
 .ولةة للدّ وللمحافظة على الموارد الماليّ 

 إجراءذي يمكن خلاله من الّ وري في تحديد الزّ لقد أحسن المشرع السّ  _ 
ما قبل اكتساب الحكم  إلىحيث جعله يمتد  ,ريبي مع المخالفلح الضّ الصّ 
, لحذي يتم فيه الصّ لح يختلف تبعاً للوقت الّ وجعل مقابل الصّ , ةرجة القطعيّ الدّ 

كما فعلت بعض ؛ المصالحة  إجراءق الفترة المسموح خلالها وهو بذلك لم يضيّ 
حيث أعطى  ,الأردنيثنا عنها مثل المشرع والتي تحدّ , شريعات المقارنةالتّ 

وتصحيح سلوكهم ضمن فترة , الفين لكي يقوموا بمراجعة أنفسهمالمجال للمخ
ة تمتد حتى بعد اكتساب الحكم وبالمقابل لم يجعل هذه المدّ , ة معقولةزمنيّ 
افتقار  إلىي ذلك فعل المشرع المصري حيث يؤدّ كما ؛ ة رجة القطعيّ الدّ 

وتقاعس المخالفين عن , ادعةتها الرّ ادرة في مثل هذه القضايا لقوّ الصّ  الأحكام
عدم تحقيق الغاية التي  إلىة قصيرة ما يؤدي لح خلال فترة زمنيّ الصّ  إجراء
ولة وتحصيل الدّ , الخلافات إنهاءرعة في وهي السّ , لحع من أجلها الصّ شرّ 
لتخفيف العبء عن المحاكم صاحبة الاختصاص  إضافة ,ةاتها الماليّ مستحقّ ل

 .عاوىفي نظر هذه الدّ 
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اً خذ موقفاً سلبيّ وري لم يتّ المشرع السّ  بحثه أنَّ  يلاحظ من خلال ما تمَّ  _ 
خذ موقفاً فقد اتّ , قيض من ذلكريبي بل على النّ لح في المجال الضّ من الصّ 

ه شريعات المقارنة في هذا المجال غير أنّ بذلك العديد من التّ  وساير ,اً يجابيّ إ
ريبي مازال لح الضّ وري في تنظيمه للصّ نهج المشرع السّ  يعدبالرغم من ذلك كله 

ى ه لم يتبنَّ نّ لأ ,المستوى المطلوب إلىولم يصل بعد , والنمو طورفي مرحلة التّ 
 إيرادوري على ع السّ فقد اقتصر موقف المشرّ , ة في هذا المجالة عامّ نظريّ 

وشاب  ,قةة المتفرّ شريعات الاقتصاديّ ريبي في التّ لح الضّ طبيقات للصّ بعض التّ 
, ةشريعات الجمركيّ ة في التّ خاصّ  ,وعدم الوضوح صوص الغموضالعديد من النّ 

 .ل في هذا البحثثنا عنها بشكل مفصّ تي تحدّ والّ 

 : وصياتالت  : ثانياا 

وواضح بحيث , بشكل دقيق ريبيلح الضّ الصّ  إجراءاتالمبادرة لتنظيم  _ 
لح فيها مع وضع تي تنص على جواز الصّ تكون شاملة لمختلف القوانين الّ 

مراقبة هذه ة من لتمكين الجهات القضائيّ  بالإضافة, د لهتعريف محدّ 
وخوفاً من استبداد , إكراهأو  ضغط لأيّ وذلك لتكفل عدم الخضوع , الإجراءات

 . لحقوق المخالف إهداروما في ذلك من , ومحاباتها, ةالمختصّ  ةالإداريّ لطة السّ 

وتبديد , الأفرادلح ضماناً لحقوق من رقابة القضاء على الصّ  فلا بدّ , لذلك
 .لحالصّ  إجراءة عند المختصّ  ةالإداريّ تي قد تثار بشأن تحي ز الجهة المخاوف الّ 
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وهو الذي سبق له أن  ص صراحة على حرمان المخالف العائدالنّ  _ 
أو تمت تسويتها عن  ,ارتكب مخالفة ضريبية أدين بموجبها بحكم قضائي

 وذلك خلال فترة زمنية محددة سابقة لارتكاب المخالفة الجديدة ,طريق الصلح
, ةولة الاقتصاديّ في ذلك حماية أكبر لمصالح الدّ  لح لأنّ من الانتفاع بالصّ 

لح عند الصّ  لإجراءوتحقيق أهداف العقوبة لا أن يترك المجال مفتوح , ةوالماليّ 
ف قد أدين في جرائم ة سواء كان المخالريبيّ شريعات الضّ مخالفة للتّ  حصول أيّ 

لا يعدو  الأمرفيصبح , لحت تسويتها عن طريق الصّ أو تمّ , سابقة مشابهة
 .وتشجيع له ,الإجرامكونه تساهل مع 

لح وري على أن الصّ شريع الجمركي السّ في التّ  وخاصة, ص صراحةالنّ  _ 
, ةوانقضاء الحق في توقيع العقوبات التكميليّ , ةعوى العامّ انقضاء الدّ  إلىي يؤدّ 
ة باقي المخالفين عوى العامّ وعلى أن يشمل هذا الانقضاء للدّ , بعيةوالتّ 

د لح واحد لا يتعدّ الصّ  أنّ  إلىوذلك استناداً , دةالمشاركين ضمن شروط محدّ 
 .ريمةونزولًا على مبدأ وحدة الجّ , د الجناةبتعدّ 

, ةاحية القانونيّ ل من النّ مؤهّ  إداريوتوفير كادر , إعدادالعمل على  _ 
ابعة والدوائر التّ , الإداراتاً للعمل ضمن جميع ليكون مختصّ ة والاقتصاديّ 

لح مع الصّ ة بها بإجراء ة الخاصّ ظم القانونيّ تي تسمح النّ والّ , ةهات المعنيّ للجّ 
 .المخالفين في المجال الاقتصادي

, ريبيلح الضّ نظام الصّ  لأجلهاامية التي شرع السّ  الأهدافمن خلال  _1
سبابها قبل رائم من خلال معالجة أهو منع وقوع الجّ  الأسمىولة وكون هدف الدّ 
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أو المقابل في  اقتراح عدم قصر البدل إلىذلك يقودنا  فإنّ , معالجة نتائجها
 .ة فقطأو الغرامة الماليّ , عويضريبي على التّ لح الضّ الصّ حالة 

فالهدف  ,عويضبل يجب توسيع نطاق المقابل ليشمل صنوفاً أخرى من التّ 
ريبي ليس شراء العقوبة بل تحقيق عقوبة رادعة تمنع من تكرار لح الضّ من الصّ 

ن ة يبيّ وتوجيهيّ , ةدورة تثقيفيّ  باعبإتّ المخالف  إلزامومثال ذلك , ة أخرىرم مرّ الجّ 
المخالفة  للأفعال والأخلاقي, والاقتصادي, من خلالها الجانب القانوني

لنشر  بالإضافة, ونتائج سلبية على اقتصاد البلد, وما لها من آثار, المرتكبة
, ةالمعنيّ  الإدارةوتقريب المسافات بين , ةشريعات الاقتصاديّ والمعرفة بالتّ , يالوع

, فاهممن التّ  أساسعلى  الأصلم العلاقة بينهما من حيث تي تقوّ والّ  ,فينوالمكلّ 
 .عاونوالتّ 
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 ...في نهاية هذا البحث

ن عملي المتواضع هذا ليس سوى , أحمد الله عزَّ وجل على إتمام هذه الرسالة وا 
, فإن أصبت فهو توفيق من الله, خطوة أتمنى أن تكون في الاتجاه الصحيح

ن أخطأت فهو من نفسي   .والله من وراء القصدوا 

 : وأختم كلامي بقوله تعالى

ر سُولُهُ و الْمُؤمِنُون  "  ل كُمْ و  قُلِ اعْم لُواْ ف س ير ى  الُله ع م   ( )" و 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 (15 )الآية  -سورة التوبة ( )
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 عــــــراجـــــمالة ـــــــقائم

 :ةفات العام  الكتب والمؤل   -أولاا 

دار الكتب , وقضاءً , لح فقهاً عقد الصّ , د أحمدالمستشار إبراهيم سيّ  _ 
 .3 31,ة الكبرىالمحلّ , ةالقانونيّ 

 , واجتهاد القضاء, ة في ضوء الفقه المنازعات الجمركيّ , أحسن بوسقيعة. د_ 3
دار , ماركم لقانون الجّ والمتمّ  , لالمعدّ  1 -11والجديد في أحكام قانون 

 .دون تاريخ نشر, الجزائر, الحكمة

 .3111,كلية الحقوق, ةالأردنيّ  الجامعة, لح الجزائيالصّ , أحمد أبو زنط_ 2

, ةهضة العربيّ دار النّ , قاهرةال, ريبيةالجرائم الضّ , أحمد فتحي سرور. د_ 4
 111. 

عاوى في الدّ ) ل الجزء الأوّ , ةأصول المحاكمات الجزائيّ , حسن جوخدار. د_ 5
, منشورات جامعة دمشق, امنةالطبعة الثّ ( التي ينظرها القضاء الجزائي 

311 -3113. 

, ةهضة العربيّ دار النّ , ريبةة في قانون الضّ الأحكام العامّ , حسين خلاف. د_ 2
 122 سنة , القاهرة

خل ريبية على الدّ إنهاء المنازعة الضّ , خيري عثمان فريز فرج عبد العال. د_ 7
 .2 31-3 31سنة , القاهرة, ةهضة العربيّ دار النّ , بطريق الاتفاق
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, القاهرة, ةهضة العربيّ دار النّ , ريبيةوالإدارة الضّ ل المموّ , رابح رتيب. د_ 1
  11 سنة 

, دمشق, وريةمطبعة الجامعة السّ , مركيشريع الجّ التّ , رزق الله إنطاكي. د_ 1
 15 . 

اشئة عن تطبيق القوانين ريبية النّ إنهاء المنازعة الضّ , رمضان صديق. د_ 1 
دون تاريخ , القاهرة, هضةدار النّ ,دراسة مقارنة, وليةات الدّ والاتفاقيّ , ريبية الضّ 
 .نشر

دار الفكر , ة ة في العقود الإداريّ الأسس العامّ , سليمان الطماوي. د_   
 .175 سنة , العربي

دار الفكر , الوجيز في القانون الإداري, سليمان محمد الطماوي. د_ 3 
 .112 سنة ,مصر, العربي

 .بلا تاريخ نشر, نشربلا دار , 4ط, عقد البيع, شفيق الجراح. د_ 2 

شفيق طعمة وأديب استانبولي, التقنين المدني السوري, الجزء الخامس, _ 4 
 .114 , الطبعة الثانية, المكتبة القانونية, دمشق

, مركي في ضوء الفقه هريب الجّ جريمة التّ , صخر عبدالله الجنيدي.د _5 
 .دون تاريخ نشر, دون دار نشر, والقضاء

لعام , طبعة أولى, جامعة بغداد, ريبيةريمة الضّ الجّ , رعالشّ طالب نور . د_ 2 
 .دار وائل للنشر, 3111
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, بدون دار نشر, لح في ضوء القرآن الكريمالصّ , طه عابدين طه. د_ 7 
 .بدون تاريخ نشر

بدون , بعة الأولىالطّ , العقد في الفقه الإسلامي, عباس حسنى محمد. د_ 1 
 .112 سنة , الرياض, دار نشر

الجزء , الوسيط في شرح القانون المدني الجديد, عبد الرزاق السنهوري_1 
 .3111بيروت سنة , ةالحلبي الحقوقيّ منشورات , الثةالطبعة الثّ , الخامس

, الإسكندرية, نشر دون دار, صالحشرح قوانين التّ , اح مرادعبد الفتّ . د _31
 .دون تاريخ نشر

, نشأته ) ولة في العقاب لدّ حق ا, عبد الفتاح مصطفى الصيفي. د _ 3
 . 17 , (انقضاؤه و , واقتضاؤه 

منشورات جامعة , (القسم العام) شرح قانون العقوبات , عبود السراج. د_ 33
 .3111-3117, دمشق

والجرائم , ة الجرائم الاقتصاديّ ) قانون العقوبات الخاص , راجود السّ عبّ .د _32
 .3111-3117, دمشق, دمشقمنشورات جامعة , (الواقعة على الأموال 

, ةدار الكتب القانونيّ , مركيهرب الجّ جريمة التّ , علي عوض حسن. د_ 34
 .111 طبعة عام , ة الكبرىالمحلّ 
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نائي لح الجّ الصّ , وأشرف فايز اللمساوي, يد اللمساوي فايز السّ . المستشار _35
, مركيةوالجّ , ريبية رائم الضّ والجّ , جارة والمخالفات وقانون التّ  , في الجنح

 .ةالمركز القومي للإصدارات القانونيّ , 3111, الطبعة الأولى

ل الجزء الأوّ ( مصادر الالتزام)ة للالتزامات ظرية العامّ النّ , فواز صالح .د_ 32
 .دون تاريخ نشر, ية الحقوق جامعة دمشقكلّ , ةالمصادر الإراديّ 

, مركي في ضوء الفقه هريب الجّ جريمة التّ , مجدي محب حافظ. د _37
, دار الفكر الجامعي, 113 والدستورية العليا حتى عام , قض وأحكام النّ 
 .113 , الإسكندرية

منشورات جامعة , ةالعقود الإداريّ , مهند نوح. محمد الحسين و د. د_ 31
 .3111-3117عام ,دمشق

العدالة الجنائية التصالحية في الجرائم , محمد حكيم حسين الحكيم .د_ 31
دار شتات , والفقه الإسلامي, دراسة مقارنة في القانون الوضعي , الإرهابية

 .دون تاريخ نشر, مصر, اتشر والبرمجيّ للنّ 

وتطبيقاتهما في المجال , لح والصّ , حكيم التّ , د عرفهمحمد السيّ . د_ 21
 .3112, الرياض, بدون دار نشر, الأولى بعةالطّ , نائيالجّ 

, والعقود الصغيرة, أمين شرح القانون المدني في التّ , محمد على عرفة. د_  2
 .151 , طبعة ثانية
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ة للالتزام ظرية العامّ النّ ) شرح القانون المدني , ين سوارمحمد وحيد الدّ . د _23
-3111, دمشق, دمشقمنشورات جامعة , اسعةبعة التّ الطّ , لالجزء الأوّ , (

311 . 

عوى ظام القانوني لانقضاء الدّ النّ , بيديمحمود عبد علي حميد الزّ . د _22
المركز , بعة الأولىالطّ , -دراسة مقارنة-ة من دون الحكم بالموضوعالإداريّ 

 1 31, القاهرة, وزيعوالتّ , شر العربي للنّ 

, انيةبعة الثّ الطّ , ةقانون الإجراءات الجنائيّ , محمود  محمود  مصطفى. د _24
 .152 لعام , مطبعة الإسكندرية

, 3ج,رائم الاقتصادية في القانون المقارنالجّ , محمود محمود مصطفى. د _25
 .171 والكتاب الجامعي سنة , مطبعة جامعة القاهرة , انيةبعة الثّ الطّ 

  ج,ة في القانون المقارنالجرائم الاقتصاديّ , محمود محمود مصطفى. د _22
مطبعة جامعة القاهرة , انيةبعة الثّ الطّ , ةة والإجراءات الجنائيّ الأحكام العامّ 

 .171 , سنة, القاهرة, اب الجامعيوالكت

 (:دبلوم -ماجستير -دكتوراه: )ةسائل العلمي  الر   -ثانياا 

 أطروحات دكتوراه

, تهة ماهيّ لح في قانون الإجراءات الجنائيّ الصّ , أسامة حسنين عبيد. د_  
 .3114, جامعة القاهرة, أطروحة دكتوراه, ظم المرتبطة بهوالنّ 
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ة لح في المعاملات في القوانين العربيّ عقد الصّ , أيمن أبو العيال. د _3
 .111 سنة , جامعة عين شمس, أطروحة دكتوراه, والانجلوسكسونية

عوى الوساطة كبديل عن الدّ , رامي عبد الوهاب إبراهيم القاضي. د_ 2
 .1 31, جامعة القاهرة, روحة دكتوراهأط, ةالجنائيّ 

 , ة الإداريوجها الجريمة الجمركيّ , سعيد يوسف محمد يوسف. د_ 4
 . 11 ,الجزائر, جامعة قسنطينة, أطروحة دكتوراه, والقضائي

وتطبيقاتها في المواد , لح ة للصّ ظرية العامّ النّ , محمد حكيم حسين الحكيم.د_ 5
ة مصر المحلّ , ةدار الكتب العربيّ , دكتوراهأطروحة , ة دراسة مقارنةالجنائيّ 
 .3115 ,الكبرى

, (دراسة مقارنة) والقبول في العقد الإداري  , الإيجاب ,مهند مختار نوح. د 6_
 . 311سنة , ية الحقوقكلّ , جامعة عين شمس, رسالة دكتوراه

 رسائل ماجستير

المخالفات ة في تسوية الأساليب غير القضائيّ , امتثال سليمان فارس_ 7
 .3111سنة , جامعة دمشق, رسالة ماجستير, ة دراسة مقارنةالجمركيّ 

ابع ة ذات الطّ رق البديلة لحل منازعات العقود الإداريّ الطّ , بولقواس سناء_ 1
, باتنة, خضرجامعة الحاج ل, رسالة ماجستير, (حكيم نموذجاً التّ ) ولي الدّ 

 .  31-1 31, الجزائر
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جامعة , رسالة ماجستير, وآثاره, مركي هرب الجّ التّ , فاعيحسين علي الرّ _ 1
 .4 31عام, كلية الحقوق, دمشق

رسالة , ةة السوريّ شريعات الاقتصاديّ زائي في التّ لح الجّ الصّ , رشا أيوبي_ 1 
 .3111عام , ة الحقوقكليّ , جامعة دمشق, ماجستير

رسالة , ةرائم الاقتصاديّ لح في الجّ الصّ , سعادي عارف محمد صوافطة_   
 .1 31, فلسطين, نابلس, جامعة النجاح الوطنية, ماجستير

, رسالة ماجستير, ةمركيّ ريمة الجّ الجّ , سعيد يوسف محمد يوسف. د -3 
 .114 الجزائر عام , جامعة قسنطينة

رسالة , زائريالجّ  جاريلح في القانون التّ الصّ , شنوف أحمد مجاهد_ 2 
 .2 31سنة , الجزائر -ورقلة -احجامعـة قاصــدي مرب, ماجستير

ة بين القانونين الأردني عوى العامّ وأثره في الدّ , لح الصّ , شهد أياد حازم_ 4 
, ية الحقوقكلّ , رق الأوسطجامعة الشّ , الأردن,رسالة ماجستير, والعراقي
31 2. 

رسالة , -دراسة مقارنة-لح الجنائيالصّ , عثمان سعيد حمود شعث _5 
 7 31-2 31عام , الجزائر, -بسكرة-خيضرجامعة محمد , ماجستير

 ,  لحالصّ )ة زاعات القضائيّ رق البديلة في حل النّ الطّ , عروي عبد الكريم _2 
رسالة , ةوالإداريّ  , ةطبقاً لقانون الإجراءات المدنيّ ( ةوالوساطة القضائيّ 

 .3 31عام , بن عكوان, ة الحقوقكليّ ,جامعة الجزائر, ماجستير
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شريع الصلح وسيلة لتسوية نزاعات العمل وفقاً للتّ , نادية يحياوي_ 7 
 .2 31سنة , الجزائر, جامعة مولود معمري, رسالة ماجستير, الجزائري

جامعة دمشق كلية , رسالة ماجستير, ريبيةالجريمة الضّ , نور صلاح _1 
 .2 31عام , الحقوق

ة يالـقـانـون علـى الـمـسؤولـ يالغلـط فـأثر , هدى علي عبدالله العمامي_ 1 
عام , ليبيا, جامعة كلية الحقوق, رسالة ماجستير -دراسة مقارنة -ـةيالـجنـائـ
31 2. 

 بحوث دبلوم

بحث , ةمركيّ أصول المحاكمات أمام المحاكم الجّ , أنيس عبد المجيد _31
عام , كلية الحقوق, جامعة دمشق, بلوم في القانون العامعلمي لنيل درجة الدّ 

3112. 

رسالة , لح في القانون المدني السوريعقد الصّ , المحامي حسين الملحم _ 3
 .3111, السويداء, مطبعة القبس, محاماة

ج لنيل شهادة الليسانس رة تخرّ مذكّ , ريبيجريمة الغش الضّ , زغدودي آمال_ 33
, ةة الحقوق والعلوم السياسيّ كليّ , ماي 1جامعة , تخصص قانون خاص

31 4. 

ماجستير العلوم , حلقة بحث, ةسوية الجمركيّ عقد التّ , ثائر سلام المؤيد _32
 .3117-3112سنة , كلية الحقوق, جامعة دمشق, ةة والماليّ الإداريّ 
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 :قاريرالمقالات والأبحاث والت   -ثالثاا 

 ,مجلة المحامون, ماركحكيم في قانون الجّ التّ , أحمد صهيون. المحامي _ 
 . 11 عام , 2-3- العدد , 52السنة

شريعات زائي في التّ لح الجّ الصّ , أنور محمد صدقي المساعدة. د _3
ة مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصاديّ , دراسة مقارنة, ةة القطريّ الاقتصاديّ 
 .3111, العدد الثاني, 34المجلد , ةوالقانونيّ 

ة شريعات المصريّ في التّ زائي لح الجّ الصّ , أنور محمد صدقي المساعدة. د_ 2
, مجلة الحقوق, ةشريعات الاقتصاديّ ة والتّ دراسة في قانون الإجراءات الجنائيّ 

 .3111, 22سنة , 4العدد , جامعة الكويت

ة بين عوى الجمركيّ الدّ , باحث في ماستر المقاولة والقانون, رشيد الحرتي_ 4
موقع العلوم , بحث منشور على شبكة الانترنيت, لحالمتابعة ومسطرة الصّ 

 .www.marocdroit.comعلى الرابط , ةالقانونيّ 

, لح جعفر محمود المغربي,عقد الصّ .سالم محمد الشوابكة و د. د_ 5
العدد , جامعة الكويت, ة, مجلة الحقوقمركيّ شريعات الجّ وتطبيقاته في التّ 

 .3117آذار, لاثونالسنة الحادية والثّ , لالأوّ 

ريعة والشّ  ,نائي المصريالقانون الجّ في ي نائالجّ لح الصّ , سالي جمعة. د_ 2
ولي على نائي الدّ بحث منشور على الانترنت منتدى القانون الجّ , ةالإسلاميّ 
 . www.flaw.net/law/threads/48398-الرابط
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عوى ة في بدائل الدّ المساهمة الإجرائيّ , سعد حماد صالح القبائلي. د_ 7
والبحوث , راسات حاد الجامعات العربية للدّ بحث منشور في مجلة اتّ , ةالجنائيّ 
 .3115تشرين أول لعام , اني والعشرونالعدد الثّ , جامعة القاهرة, ةالقانونيّ 

مجلة , ةأثر الغبن في المعاوضات الماليّ , سليمان خلف الحميد الخلف. د_ 1
 .3 31, العدد الثالث, ةالجامعة العراقيّ , مداد الآداب

بحث , أحكام التصالح الجنائي, ن محمد العجاجيسليمان بن ناصر ب. د_ 1
, ةمقدم كورقة عمل لندوة التحكيم الجنائي في جامعة نايف العربية للعلوم الأمنيّ 

 .ه424 سنة 

, خصية في الامتحانات الجامعية دعاوى انتحال الشّ , صفاء أوتاني. د _1 
ة الاقتصاديّ بحث منشور في مجلة جامعة دمشق للعلوم , زائيلح الجّ والصّ 

 .3 31سنة , العدد الثاني, 31المجلد , ةوالقانونيّ 

ة ة الخاصّ الأحكام الإجرائيّ , سالم الشوابكة. عبدالاله النوايسة و د. د _  
, جامعة البحرين, مجلة الحقوق, شريع الأردنيمركي في التّ هريب الجّ بجرائم التَّ 
 .3117يوليو , انيالعدد الثّ 

بحث , عميرة في مخالفات التّ سوية القانونيّ التّ , سليوعبد المجيد بوال. د_ 3 
جامعة باجي , والاجتماعية, منشور في مجلة التواصل في العلوم الإنسانية 

 .3 31ديسمبر , 23العدد , عنابة, مختار

مجلة الحقوق , جرائم أصحاب الياقات البيضاء, جعبود السراّ . د_ 2 
 .177  نة الأولىالسّ , انيالعدد الثّ , والشريعة
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شكالاته, ريبيالعفو الضّ , بن عيشة باديس وآخرون. د_ 4  مجلة , وا 
 .2 31عام , انيالعدد الثّ , ائرجامعة الجز , المؤسسة

لح المدني ة عن الصّ خصوصية المصالحة الجمركيّ , كريم الصبونجي. د _5 
, العدد الحادي عشر, طنجة, ة الحقوقكليّ , مجلة الفقه والقانون, والجنائي
 .2 31شتنبر

ريبية في ة الضّ سوية الصلحيّ التكييف القانوني للتّ , محمد علوم محمد. د _2 
, مجلة جامعة تكريت للعلوم الإنسانية, قانون ضريبة الدخل العراقي النافذ

 .3117آب , 7العدد , 4 المجلد 

اتية الذّ )ة لح كوسيلة لحل المنازعات الإداريّ الصّ , مهند مختار نوح. د_ 7 
 .2 31سنة , 2المجلد , جامعة قطر, المجلة الدولية للقانون, (ةالمستقلّ 

دراسة  -رط الكتابي في العقد الإلكترونيالشّ , مرتضى عبدالله خيري. د_ 1 
, مجلة الفقه, -3117وداني لسنة في قانون المعاملات الإلكترونية السّ 

 .2 31, ادس والأربعونالعدد السّ , والقانون

, ومدى موافقته لمبدأ المشروعية, ريبي العفو الضّ  ,المحاميدموفق سمور _ 1 
سنة ,  العدد ,   المجلد , ةرعية والقانونيّ ارقة للعلوم الشّ مجلة جامعة الشّ 

31 4. 

مجلة معالم , ةالإيجاب والقبول في العقود الإلكترونيّ , نور الدين دناي. أ_ 31
 .7 31, نيالعدد الثاّ , الجزائر, ةياسيّ والسّ , ة راسات القانونيّ للدّ 
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ة للكشف عن الغلط وابط الموضوعيّ الضّ , ياسين محمد الجبوري. د_  3
, صاله بعلم الآخر في القانون المدني الأردنيومدى اتّ  , الجوهري في العقد

 .2 31سنة , لالعدد الأوّ , المجلد العاشر, جامعة البحرين, مجلة الحقوق

 :المعاجم اللغوية -رابعاا 

 .121 طبعة عام , ةغة العربيّ في اللّ المنجد  _ 

 :القوانين والوثائق-خامساا 

 .141 /1/5 ادر بتاريخ الصّ  14رقم  وريالقانون المدني السّ  _ 

 .3112لعام  35رقم  ريبيهرب الضّ نون مكافحة التّ قا _3

 .147 لعام  251قانون البينات السوري رقم  3_

 .3112لعام  21وري رقم مارك السّ قانون الجّ  _4

 .3111لعام  4قانون التحكيم السوري رقم  _5

المعدل بالمرسوم  174  لعام 2 رقم  السوري هريبقانون قمع التّ _ 2
 .3115لعام  32التشريعي رقم 

الخاص    31لعام  552ادر بالقرار رقم الصّ وري السّ دليل التسويات  _7
 .بقانون الجمارك

 .141 / 2/7 الصادر بتاريخ   2 رقم  القانون المدني المصري _1
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 .3115لعام   1خل المصري رقم ريبة على الدّ قانون الضّ  _1

 .وتعديلاته 122 لعام  22مارك المصري رقم قانون الجّ  _1 

 . 11 لعام  57 السابق رقم  المصري خلريبة على الدّ قانون الضّ  _  

 .115 لعام  57خل الأردني رقم قانون ضريبة الدّ  _3 

 .111 لعام  31مارك الأردني رقمالجّ  قانون_ 2 

 .3113لعام  41رقم  القطري ماركقانون الجّ  _4 

 .3111لعام   3ريبة على الدخل القطري رقم قانون الضّ _5 

 :مجموعات وأحكام القضاء -سادساا 

, هريبوقانون التّ , ةشريعات الجمركيّ التّ , وأديب استانبولي, شفيق طعمة _ 
قض ادرة عن محكمة النّ ة الصّ ة مع الأحكام القضائيّ الاقتصاديّ وقانون العقوبات 

 .115 ورية معدلًا حتى عام السّ 

 .وريةالسّ مجلة المحامون  _3

موسوعة القضاء المدني الجديد في اجتهاد , محمد أديب الحسيني. د_ 2
الجزء , 3111 - 11 بين عامي( الغرفة المدنية)ورية قض السّ محكمة النّ 

 .3114عام طبعة , لالأوّ 
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موسوعة القضاء المدني الجديد في اجتهاد , محمد أديب الحسيني. د _4
طبعة عام ,  الجزء الثانيّ , م3111- 11 ورية بين عامي محكمة النقض السّ 

3114. 

موسوعة القضاء المدني الجديد في اجتهاد , المحامي محمد أديب الحسيني 5_
الجزء , 3111 - 11 ن عامي بي( ةالغرفة المدنيّ )ورية قض السّ محكمة النّ 

 .3114طبعة عام , الثالثّ 

مجموعة المكتب الفني لمبادئ محكمة القضاء الإداري المصري في خمس _ 2
 .122 حتى آخر سبتمبر سنة   12 سنوات من أول أكتوبر سنة 

 ةـــيـبـنــع الأجـــــراجـــمـــال
 غة الإنكليزيةبالل   -أولاا 

1_ hernoko (A) and others, tax amnesties in Indonesia and 
other: opportunities and challenges, asian social science, 
vol.13, no.7, 2017, published by Canadian center of 
science and education. 

2_ Ibrahim (m) and others, A systematic literature review 
on tax amnesty in 9 asian countries, international journal 

of economics and financial issues, vol 7, issue 3, 2017, 
available at http:www.econjournals.com. 
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3_ Petronela stogrin, Mediation in criminal matters, Acta 
Universitatis George Bacovia. Juridica, Vol 3, 

Issue1,2014, available at http://juridica.ugb.ro/ 

4_ Marie Grace Seif, The Administrative contract, 2011, 
available at: https://www.tamimi.com/law-update-
articles/the-administrative-contract 

5_ Mike C. Materni, Criminal Punishment and the Pursuit 
of Justice, available 

https://hls.harvard.edu/content/uploads/2011/09/michelat:
entpunishm-criminal-materni-e 

 باللغة الفرنسية -ثانياا 

1_Hervé Magloire moneboulou minkada, La question de la 
définition du contrat en droit prive: essai d’une théorie 
institutionnelle, Juridical Tribune,Volume4,Issue1,June 
2014 

2_ D. Étienne Montero, et Marie demoulin, laformtion du 
contrat depuis le code civil de1804: un regime en 
mouvement sous une lettre figee, disponible 
à:www.crid.be/pdf/public/4563.pdf 

https://hls.harvard.edu/content/uploads/2011/09/michele-materni-criminal-punishment
https://hls.harvard.edu/content/uploads/2011/09/michele-materni-criminal-punishment
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 فهرس المحتويات

 الصفحة                                                              الموضوع

                                                                               المقدمة
لح: مبحث تمهيدي    9                                 التَّنظيم القانوني لعقد الص 

 1       د الصّلح في التّشريعات المدنيّة      التنظيم القانوني لعق :المطلب الأول

   3              التنّظيم القانوني لعقد الصّلح في القانون المدني السّوري: الفرع الأوَّل

     2    التنّظيم القانوني لعقد الصّلح في بعض التّشريعات المدنيّة المقارنة: الفرع الثَّاني
 1                  التنّظيم القانوني للصّلح في التّشريعات الضّريبيّة :طلب الثانيلما

ريبية الس ورية    : الفرع الأوَّل   31       التَّنظيم القانوني للصّلح  في التَّشريعات الضَّ
ريبية المقارنة: الفرع الثَّاني   3     التَّنظيم القانوني للصّلح في بعض التَّشريعات الضَّ

ل ريبي                                   : الفصل الأوَّ لح الضَّ  1        ماهيَّة الصُّ
ل ريبي وأركانه                          : المبحث الأوَّ لح الضَّ  5        تعريف الص 
 8                                               تعريف عقد الصّلح: لالمطلب الأوَّ 
 31       في التّشريعات المدنيّة                     لحتعريف عقد الصّ : الفرع الأوَّل
ريبيَّة: الفرع الثَّاني لح في التَّشريعات الضَّ  1                              تعريف الص 
  4      أركان عقد الصّلح                                        : نياالمطلب الثَّ 
 43         الأركان العامة لعقد الصّلح                                : الفرع الأوَّل
ريبي: الفرع الثاّني  51                                 الأركان الخاصّة بالصّلح الضَّ

 81         عن غيره من المفاهيم المشابهة          لحالص   زيتمي :المبحث الثَّاني
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ل لح: المطلب الأوَّ لح في القانون المدني والص   في التشريعات التمييز بين الص 
ريبي  12        ة                                                             الضَّ

ريبي والعفو الضَّريبي: المطلب الثَّاني  92                  التمييز بين الصّلح الضَّ
  9              التمييز بين الصّلح الضّريبي والتَّنازل عن الشَّكوى: المطلب الثَّالث
ريبي ونظام الوساطة الجنائيَّة: المطلب الرَّابع لح الضَّ  91            التمييز بين الص 

ريبي والتَّحكيم الجمركي: المطلب الخامس  22               التمييز بين الصّلح الضَّ
ريبي والآثار المترت بة عليه    : الفصل الثَّاني لح الضَّ  21    الطبيعة القانونيَّة للص 
ل ريبي                       : المبحث الأوَّ لح الضَّ  25      الطبيعة القانوني ة للص 

 2                      ريبيةلح في الجرائم الضَّ ة للصّ الطبيعة العقديّ : لالأوَّ  المطلب
                                           ريبي عقد مدنيلح الضّ الص  : الفرع الأوَّل
 33                                       ريبي عقد إداريلح الضَّ الص  : الفرع الثَّاني
 31                                      ريبي عقد إذعانلح الضّ الصّ : الفرع الثَّالث

 22                    ريبيةلح في الجرائم الضَّ ة للصّ الطبيعة الجزائيَّ : انيالثَّ  المطلب
 24                                       ريبي جزاء إداريلح الضَّ الصّ : الفرع الأوَّل
 21                                     ةريبي عقوبة جزائيّ لح الضّ الصّ : الفرع الثَّاني
   شريعات المقارنة من الطبيعةوري وبعض التَّ موقف المشرع الس  : الفرع الثَّالث

  4                                                      ريبيلح الضَّ للصّ  ةالقانونيَّ 
ريبي وتقييمه                    : الثَّانيالمبحث  لح الض   11             آثار الص 
 57              الضّريبي                             لح الصّ  ارثآ: لالأوَّ  المطلب

 51                                    عوى العامةلح على الدّ الصّ أثر : الفرع الأوَّل
 24                              لح على العقوبة المحكوم بهاأثر الصّ : الفرع الثَّاني
 22                                لح في حال تعدد المتهمينأثر الصّ : الفرع الثَّالث
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   21                                   تعدد الجرائم حالأثر الصلح في : الفرع الرابع
 72                                ريبيةالضَّ  الإدارةلح على أثر الصّ : الخامسالفرع 

ريبي ما بين مؤيّد ومعارض          : المطلب الثَّاني  75         نظام الصّلح الضَّ
 72            الآراء المعارضة للصّلح الضّريبي                      : الفرع الأول
 14            الآراء المؤيدة لنظام الصلحّ الضّريبي                  : الفرع الثاني

 89               الخاتمة                                                        

 17              قائمة المراجع                                                   

 3 3             الفهرس                                                         

 

 ويـغدقيق اللُّ التَّ 

 طــاسـا البـروزان. أ
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